ــــــــــــــــ اختيارات شيخ الإسلام وترجيحاته في التفسير ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ القسم الثاني / سورة هود  ــــــــــــــــــــــ

123 ـ قوله تعالى: {.. إنّ            ربّي      رحيمٌ ودود }[هود: 90].
   رجّح الشيخ ـ رحمه الله ـ أنّ ( ودود ) هنا بمعنى: وادّ، فهو فَعول بمعنى فاعل، وإن كان متضمّناً للمعنى الآخر، وهو المودود.
   واحتجّ بما يلي:

1. دلالة السياق: فإنّ شعيباً ـ عليه السلام ـ قال: { واستغفروا ربّكم  ثمّ توبوا  إليه  إنّ           
 ربّي     رحيم ودود }، فذكر رحمته وودّه، فالله هو الذي يودّ عباده. كما أنّه هو الذي يرحمهم ويغفر لهم.
2. أنّ هذا اللفظ معروف في اللغة أنّه بمعنى الفاعل، كقول النبيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ: " تزوّجوا الودود الولود.."(1).
3. أنّ فَعول بمعنى فاعل: كثير، كالصبور، والشكور. وأمّا بمعنى مفعول، فقليل.
4. أنّ كونه ـ سبحانه ـ مودوداً ليس بعجيب، وإنّما العجيب جوده وإحسانه وتودّده إلى عباده. 
5. أنّ مبدأ الحبّ والودّ منه. لكن اسمه الودود يجمع المعنيين. وذلك أنّه إذا كان يودّ عباده، فهو مستحقّ لأن يودّه العباد بالضرورة. فإذا قيل إنّ الودود بمعنى الوادّ، لزم أن يكون مودوداً، بخلاف العكس(2).
   ثمّ قال ـ رحمه الله ـ : " فالصواب: القطع بأنّ الودود هو الذي يَوَدّ، وإن كان متضمّناً لأن يستحقّ أن يُوَدّ. ليس هو بمعنى المودود فقط "(3).

الدراسة، والترجيح: 

   عامّة المفسرين ـ من المتقدّمين والمتأخّرين ـ اختاروا القول الذي رجّحه الشيخ ـ رحمه الله ـ(1).

   واقتصر بعض المفسّرين على ذكر القولين دون اختيار(2).

   واختار الراغب ـ رحمه الله ـ شمول اللفظ للمعنيين جميعاً، وذكر أنّه  " يتضمّن ما دخل في قوله: {.. فسوف يأتي       الله بقوم يحبّهم ويحبّونه ..}[المائدة: 54]"(3).
   وما ذهب إليه الشيخ، واختاره عامّة المفسّرين هو الراجح. وما ذكره الشيخ من الحجج كافٍ في ترجيحه، والله تعالى أعلم. 

124 ـ قوله تعالى: { يقدُم قومَه يومَ القيـمةِ فأَوردهم النار.. }[هود: 98].

   رجّح الشيخ ـ رحمه الله ـ دخول فرعون في الورود المذكور في هذه الآية مع قومه، وذكر أنّ ذلك أبين من أن يستدلّ عليه بدليل، لولا ما ذهب إليه ابن عربيّ(1) من أنّ فرعون إنّما أورد قومه النار ولم يدخلها لما سبق من إيمانه وقوله: {..ءامنت أنّه لا إله إلا الذي  ءامنت به بنوا إسرءيل وأنا من    المسلمين }[يونس: 90](2). 

   قال الشيخ ـ رحمه الله ـ: " وزعمت طائفة من هؤلاء الاتّحاديّة الذين ألحدوا في أسماء الله وآياته أنّ فرعون كان مؤمناً، وأنّه لا يدخل النار. وزعموا أنّه ليس في القرآن ما يدلّ على عذابه، بل فيه ما ينفيه، كقوله: {.. أدخلوا ءال فرعون      أشدّ العذاب }[غافر: 46]، قالوا: فإنّما أُدخل آله دونه. وقوله: { يقدم قومه يوم القيـمة فأوردهم النار }، قالوا: إنّما أوردهم ولم يدخلها . قالوا: ولأنّه قد آمن أنّه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، ووَضْعُ جبريل الطين في فمه لا يردّ إيمان قلبه! وهذا القول كفر، معلوم فساده باضطرار من دين الإسلام، لم يسبق ابن عربيّ إليه ـ فيما أعلم ـ أحد من أهل القبلة، بل ولا من اليهود، ولا من النصارى، بل جميع أهل الملل مطبقون على كفر فرعون، فهذا عند الخاصّة والعامّة أبين من أن يُستدلّ عليه بدليل، وأنّه لم يكفر أحد بالله ويدّعي لنفسه الربوبية والإلهيّة مثل فرعون. ولهذا ثنّى الله قصّته في القرآن في مواضع، فإنّ القصص إنّما هي أمثال مضروبة للدلالة على الإيمان، وليس في الكفّار أعظم من كفره، والقرآن قد دلّ على كفره وعذابه في الآخرة في مواضع: 
· أحدها: قوله تعالى في القصص: {.. فذنك برهـنان          من            ربّك إلى          فرعون               وملإيه إنّهم كانوا قوماً فاسقين  }، إلى قوله: { وأتبعناهم في         هذه الدنيا لعنة ويوم القيــمة هم من       
 المقبوحين }[ القصص: 32-42 ]. فأخبر ـ سبحانه ـ أنّه أرسله إلى فرعون وقومه،
وأخبر أنّهم كانوا قوماً فاسقين، وأخبر أنّهم قالوا: ( ما هذا إلا سحر مفترى )، وأخبر أنّ فرعون قال: ( ما علمت لكم من إله غيري )، وأنّه أمر باتّخاذ الصرح ليطّلع إلى إله موسى، وأنّه يظنّه كاذباً، وأخبر أنّه ( استكبر فرعون وجنوده ) وظنّوا أنّهم لا يرجعون إلى الله، وأنّه أخذ فرعون وجنوده فنبذهم في اليمّ، فانظر كيف كان عاقبة الظالمين، وأنّه جعلهم أئمّة يدعون إلى النار، ويوم القيامة لا يُنصرون، وأنّه أتبعهم في الدنيا لعنة، ويوم القيامة هم من المقبوحين. فهذا نصّ في أنّ فرعون من الفاسقين المكذّبين لموسى، الظالمين، الداعين إلى النار، الملعونين في الدنيا بعد غرقهم، المقبوحين في الدار الآخرة. وهذا نصّ في أنّ فرعون بعد غرقه ملعون، وهو في الآخرة مقبوح غير منصور، وهذا إخبار عن غاية العذاب، وهو موافق للموضع الثاني في سورة المؤمن: {..وحاق بـئال فرعون         سوءُ العذاب * النار يُعرضون         عليها غدوّاً وعشيّاً ويوم تقوم الساعة أدخلوا ءال فرعون        أشدّ العذاب }[ غافر:45، 46].. وإنّما دخلت الشبهة على هؤلاء الجهّال لمّا سمعوا ( آل فرعون )، فظنّوا أنّ فرعون خارج منهم، وهذا تحريف للكلم عن مواضعه، بل فرعون داخل في آل فرعون بلا نزاع بين أهل العلم بالقرآن واللغة، يتبيّن ذلك من وجوه: أحدها: أنّ لفظ آل فلان في الكتاب والسنّة يدخل فيه ذلك الشخص مثل قوله في الملائكة الذين ضافوا إبراهيم: {.. إنّا أرسلنا إلى         قوم مجرمين * إلا ءال لوط إنّا لمنجّوهم أجمعين * إلا امرأته.. }[الحجر: 58-60]، ثمّ قال: { فلمّا جاء ءال لوط المرسلون            * قال } يعني لوطاً { إنّكم قوم منكرون          }[الحجر: 61، 62]، وكذلك قوله: { إنّا أرسلنا عليهم حاصباً إلا ءال لوطٍ نجّيناهم بسَحَر }[القمر: 34]، ثمّ قال بعد ذلك: { ولقد جاء ءال فرعون   النذر * كذّبوا بــايـتنا كلّها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر}[القمر: 41، 42].  ومعلوم أنّ لوطاً في هذه المواضع [ داخل في آل لوط ](1)، وكذلك فرعون، داخل في آل فرعون والمكذّبين المأخوذين.
   ومنه: قول النبيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ: " قولوا: اللهمّ صلّ على محمّد، وعلى آل محمّد، كما صلّيت على آل إبراهيم "(2). وكذلك قوله: " كما باركت على آل إبراهيم "، فإبراهيم داخل في ذلك. وكذلك قوله للحسن: " إنّ الصدقة لا تحلّ لآل محمّد "(3). وفي الصحيح، عن عبد الله بن أبي أوفى قال: كان القوم إذا أتوا رسول الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ بصدقة يصلي عليهم، فأتى أبي بصدقة، فقال: "اللهمّ صلّ على آل أبي أوفى "(4). وأبو أوفى هو صاحب الصدقة..
· الموضع الثاني: ـ وهو حجّة عليهم لا لهم ـ قوله تعالى: {.. فاتّبعوا أمر فرعون   وما أمر فرعون           برشيد * يقدم قومه يوم القيـمة فأوردهم النار وبئس الورد المورود}، إلى قوله: { بئس الرفد المرفود }[هود: 97-99]، فأخبر أنّه يقدم قومه، ولم يقل: يسوقهم. وأنّه أوردهم النار. ومعلوم أنّ المتقدّم إذا أورد المتأخّرين النار، كان أوّل من يردها، وإلا لم يكن قادماً بل كان سائقاً. يوضّح ذلك أنّه قال: { وأتْبعوا في          هذه لعنة ويوم القيـمة.. }، فعُلم أنّه وهم يردون النار، وأنّهم جميعاً ملعونون في الدنيا والآخرة. وما أخلق المحاجّ عن فرعون أن يكون بهذه المثابة، فإنّ المرء مع من أحبّ { والذين         كفروا بعضهم أولياء بعض } [الأنفال: 73]. وأيضاً: فقد قال الله تعالى: { فلولا كانت قرية ءامنت فنفعها إيـمـنها إلا قوم يونس لمّا ءامنوا.. }[ يونس: 98]، يقول: هلا آمن قوم فنفعهم إيمانهم إلا قوم يونس. وقال تعالى: { أفلم يسيروا في           الأرض فينظروا كيف كان          عـقبة الذين          من           قبلهم كانوا أكثر منهم وأشدّ قوّة وءاثاراً في          الأرض } إلى قوله: { سنّت الله التي        قد خلت في         عباده وخسر هنالك الكــفرون          } [غافر: 82-85]، فأخبر عن الأمم المكذّبين للرسل أنّهم آمنوا عند رؤية البأس، وأنّه لن يكن ينفعهم إيمانهم حينئذٍ، وأنّ هذه سنّة الله الخالية في عباده، وهذا مطابق لما ذكره الله في قوله لفرعون: { ءآلــــن            وقد  عصيت  قبلُ   وكنتَ من       المفسدين          }[يونس: 91]، فإنّ هذا الخطاب هو استفهام إنكار، أي: الآن تؤمن وقد عصيت قبل؟ فأنكر أن يكون هذا الإيمان نافعاً أو مقبولاً. فمن قال: إنّه نافع مقبول فقد خالف نصّ القرآن، وخالف سنّة الله التي قد خلت في عباده. 
   يبيّن ذلك: أنّه لو كان إيمانه حينئذٍ مقبولاً، لدفع عنه العذاب كما دفع عن قوم يونس، فإنّهم لمّا قُبل إيمانهم مُتّعوا إلى حين، فإنّ الإغراق هو عذاب على كفره، فإذا لم يكن كافراً لم يستحقّ عذاباً "(1). 

   إلى آخر ما ذكره الشيخ..

الدراسة، والترجيح:

   هذا القول الذي ذكره الشيخ عن ابن عربي لم يذكره أحد من المفسّرين، ولعلّ بعضهم لم يبلغه هذا القول أصلاً، فهو قول خارج عن أقوال أهل الإسلام والقرآن، ولعلّ الشيخ ـ رحمه الله ـ إنّما ذكره وردّ عليه ليقيم الحجّة على الملاحدة الذين ابتلي بهم في عصره، ممّن يعظّمون ابن عربيّ المذكور، ويعدّونه من أكابر أولياء الله!! وبعضهم ربّما لبس لباس التصوّف، وما أكثرهم في هذا الزمن، فلا غرو أن ذُكر هذا القول، ونُبّه عليه، والله تعالى أعلم.

125 ـ قوله تعالى: {.. وما زادوهم غير تتبيب }[هود: 101].
   ذكر الشيخ ـ رحمه الله ـ في معنى التتبيب ثلاثة أقوال: 
· أحدها: أنّه التخسير، كقوله تعالى: { تبّت يدا أبي         لهب وتبّ }[المسد:1].
· الثاني: أنّه التثبير والإهلاك.
· الثالث: أنّه الشرّ، أي: ما زادوهم إلا شراً.
   وذكر ـ رحمه الله ـ أنّ الأوّل هو ما عبّر به الأكثرون، لكنّه لمّا ذكر الآية قبل ذلك، لم يذكر إلا المعنى الثالث. وهذا نوع اختيار، وإن لم يصرّح به(1). 
الدراسة، والترجيح: 

   القول الذي اختاره الشيخ مروي عن ابن زيد ـ رحمه الله ـ.

   وأكثر المفسّرين اختاروا ـ كما ذكر الشيخ ـ القول الأوّل، وهو التخسير(2). قال النحّاس ـ رحمه الله ـ : " وكذلك هو عند أهل اللغة ".

   وبعضهم أضاف إليه المعنى الثاني، وهو الإهلاك والتدمير(3).

   وذكر أبو حيّان المعاني الثلاثة، وقال: " وهذه كلّها أقوال متقاربة "(4).

   ولم أر ـ حسب اطّلاعي ـ من اختار القول الثالث منفرداً ـ غير الشيخ ـ سوى ما روي عن ابن زيد(1).

   وهذه الأقوال كما قال أبو حيّان ـ رحمه الله ـ كلّها متقاربة، فالتخسير من صوره: الإهلاك والتدمير، ولا شكّ أنّ ذلك شرّ، لأنّه ناتج عن التكذيب والظلم، كما قال تعالى: {..وما كنّا مهلكي        القرى           إلا وأهلها ظــلمون          }[القصص: 59]. وعلى الضدّ من ذلك قوله تعالى: { وما كان           ربّك ليهلك القرى          بظلم وأهلها مصلحون         }[هود: 117]. فيكون هذا من اختلاف التنوّع. 
126 ـ قوله تعالى: { وأمّا الذين         سُعدوا ففي          الجنّة خـلدين           فيها ما دامت السمـوات والأرض.. }[هود: 108].
   ذكر الشيخ ـ رحمه الله ـ في معنى قوله تعـالى: ( ما دامت السموات والأرض ) قولين:
· أحدهما: أنّ المراد سماء الجنّة، وأرض الجنّة. واستدلّ لذلك بما ثبت في الصحيح عن النبيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ أنّه قال: " إذا سألتم الله الجنّة فاسألوه الفردوس، فإنّه أعلى الجنّة، وأوسط الجنّة، وسقفه عرش الرحمن "(1). فكلّ ما علا فإنّه يسمّى في اللغة سماءً، كما يسمّى السحاب سماءً، والسقف سماءً.
· الثانـي: أنّ المراد سماء الدنيا المعروفة، وأرضها المعروفة. وذكر الشيخ ـ رحمه الله ـ أنّ هذا لا ينافي قوله تعالى: { يوم نطوي      السماء كطيّ       السّجلّ للكتب ..}[الأنبياء: 104]، وقوله تعالى: { يوم تكون       السماء كالمهل }[المعارج: 8]، " فإنّ السموات وإن طويت، وكانت كالمهل، واستحالت عن صورتها، فإنّ ذلك لا يوجب عدمها وفسادها، بل أصلها باق بتحويلها من حال إلى حال، كما قال تعالى: { يوم تبدّل الأرض غير الأرض والسموات.. }[إبراهيم: 48]، وإذا بدّلت فإنّه لا يزال سماء دائمة، وأرض دائمة "(2).
   وظاهر كلام الشيخ أنّ الآية محتملة للقولين.
الدراسة، والترجيح:

   حاصل الأقوال في معنى هذه الآية ما ذكره الشيخ(1).
   وقد وافق الشيخ فيما ذهب إليه: البغويّ(2)، والزمخشريّ(3)، وابن عطيّة(4)، والقرطبيّ(5)، وأبا حيّان(6). 

   واختار القول الثاني ـ وهو أنّ المراد مطلق التأبيد ـ: الطبريّ(7)، والواحديّ(8)، وابن الجوزيّ(9)، والبيضاويّ(10). 
   قال الطبريّ ـ رحمه الله ـ: " ويعني بقوله: {.. ما دامت السموات والأرض.. }: أبداً. وذلك أنّ العرب إذا أرادت أن تصف الشيء بالدوام أبداً قالت: " هذا دائم دوام السموات والأرض "، بمعنى أنّه دائم أبداً، وكذلك يقولون: " هو باق ما اختلف الليل والنهار "، و "وما سمر ابنا سمير " ، و " ما لألأت العُفْرُ(11) بأذنابها " ، يعنون بذلك كلّه: ( أبداً )، فخاطبهم الله 
ثناؤه ـ بما يتعارفون به بينهم "(1).
   وأنكر البيضاويّ القول الأوّل، فقال: " وقيل: المراد سماوات الآخرة وأرضها، ويدلّ عليه قوله تعالى: { يوم تبدّل الأرض غير الأرض والسموات.. }، وأنّ أهل الآخرة لا بدّ لهم من مظلّ ومقلّ.. وفيه نظر، لأنّه تشبيه بما لا يعرف أكثر الخلق وجوده ودوامه، ومن عرفه فإنّما يعرفه بما يدلّ على دوام الثواب والعقاب، فلا يجدي له التشبيه "(2).
   وهذا القول الثاني هو الراجح لما ذكروه من الأدلّة، ويضاف إلى ذلك:

1. أنّ السورة مكيّة، والخطاب فيها للمشركين بالدرجة الأولى، وهم لا يعرفون غير هذه السماوات والأرض. 
2. أنّ الألف واللام في السماوات والأرض للعهد، ولم يعهد الناس غير السماوات والأرض المعروفة، ولو أراد الله سماوات وأرضاً أخرى لبيّن ذلك.
   وأمّا ما احتجّ به أصحاب القول الأوّل من حديث: " إذا سألتم الله فسلوه الفردوس الأعلى.."ففيه تكلّف ظاهر، لأنّ الله تعالى قال: ( السماوات )، ولو كان المراد العرش لقال: ( السماء )، لأنّ العرش واحد، ليس فوقه شيء إلا الله ـ عزّ وجلّ ـ.
   وقد ذكر الكرماني ـ رحمه الله ـ قولاً غريباً، وهو أنّ ( ما ) في هذه الآية نافية، أي: لا تدوم السماوات والأرض(3). وهو قول في غاية الغرابة والبعد، لذا لم يذكره أحد من المفسّرين. والغريب أنّّ الكرماني لم يجعله من الغريب، مع شدّة غرابته. 
127 ـ قوله تعــالى: { ولو شاء ربّك لجعل الناس أمّة واحدة ولا يزالون مختلفين  *  إلا من             رحم ربّك ولذلك خلقهم.. }[هود:118، 119].
   رجّح الشيخ ـ رحمه الله ـ أنّ اللام في قوله ( ولذلك ) لام التعليل، وليست لام العاقبة والصيرورة كما زعم بعض القدريّة.

   قال ـ رحمه الله ـ: " فإنّ بعض القدريّة زعم أنّ تلك اللام لام العاقبة والصيرورة، أي: صارت عاقبتهم إلى الرحمة وإلى الاختلاف، وإن لم يقصد ذلك الخالق. وجعلوا ذلك كقوله: { فالتقطه ءال فرعون            ليكون          لهم عدوّاً وحزناً ..}[ القصص: 8]، وقول الشاعر:
لدوا للموت وابنوا للخراب(1)         ……

   وهذا أيضاً ضعيف هنا، لأنّ لام العاقبة إنّما تجيء في حقّ من لا يكون عالماً بعواقب الأمور ومصايرها، فيفعل الفعل الذي له عاقبة لا يعلمها، كآل فرعون، فأمّا من يكون عالماً بعواقب الأفعال ومصايرها، فلا يتصوّر منه أن يفعل فعلاً له عاقبة لا يعلم عاقبته، وإذا علم أنّ فعله له عاقبة، فلا يقصد بفعله ما يعلم أنّه لا يكون، فإنّ ذلك تمنٍّ وليس بإرادة. وأمّا اللام فهي اللام المعروفة، وهو لام كي، ولام التعليل التي إذا حذفت انتصب المصدر المجرور بها على المفعول له، وتسمّى العلّة الغائيّة، وهي متقدّمة في العلم والإرادة، متأخّرة في الوجود والحصول. وهذه العلّة هي المراد المطلوب المقصود من الفعل"(2). 

الدراسة، والترجيح:

   هذه الآية من المشكل كما قال النحّاس ـ رحمه الله ـ(1)، لذا اضطربت فيها أقوال كثير من المفسّرين اضطراباً كبيراً، وإنّ ممّا زاد الأمر إشكالاً قوله تعالى: { وما خلقت الجنّ            والإنس إلا ليعبدون          }[الذاريات: 56] حيث إنّ ظاهر هاتين الآيتين التعارض. وقد حمل ذلك بعض المفسّرين على التفريق بين اللامين في الآيتين، فجعلوا اللام في الأولى للعاقبة والصيرورة، وممّن اختار ذلك: النسفيّ(2)، وأبو حيّان(3). وجوّزه الكرمانيّ(4)، وابن عطيّة(5).
   والراجح أنّها ليست لام العاقبة والصيرورة، لأنّ الله ـ عزّ وجلّ ـ علّق الأمر في أوّل الآية بالمشيئة فقال: { ولو شاء ربّك لجعل الناس أمّة واحدة.. }، فدلّ ذلك على أنّ الله أراد هذا الاختلاف لما يترتّب عليه من ظهور الحقّ ووضوحه، وامتحان أهله. وهذا لا يتعارض مع قوله تعالى: { وما خلقت الجنّ           والإنس إلا ليعبدون          }، لأنّ الإرادة ـ كما ذكر الشيخ ـ في كتاب الله على نوعين(6):
· أحدهما: الإرادة الكونيّة، وهي المستلزمة لوقوع المراد وإن لم يحبّه الله كما يقال: ( ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ). وهذه الإرادة هي مدلول اللام في قوله ( ولذلك خلقهم ).
· والثاني: الإرادة الدينيّة الشرعيّة، وهي محبّة المراد ورضاه، ومحبّة أهله والرضا عنهم. وهذه الإرادة لا تستلزم وقوع المراد، وهي مدلول اللام في قوله: ( ليعبدون ). وبهذا يزول الإشكال، والله تعالى أعلم. 
سورة يوسف
128،129ـ قوله تعالى: { نحن         نقصّ عليك أحسن    القَصص بما أوحينا إليك هذا القرءان           .. }[يوسف: 3].

   فيه مسألتان: 

· إحداهما: محلّ قوله ( أحسن القصص ) من الإعراب.
· والثانية: المراد بـ ( القصص ) في الآية.
المسألة الأولى: محلّ قوله { أحسن القصص } من الإعراب.

   ذكر الشيخ ـ رحمه الله ـ في ذلك قولين:
· أحدهما: أنّه مصدر، والمعنى: نحن نقصّ عليك أحسن الاقتصاص، كما يقال: نكلّمك أحسن التكليم. ومن ذلك قوله تعالى: {.. فارتدّا على        ءاثارهما قصصاً}[الكهف: 64].
· الثانـي: أنّه مفعول به، والمعنى: نحن نقصّ عليك أحسن ما يقصّ. أي: أحسن الأخبار المقصوصات، كما قال في موضع آخر: { الله نزّل أحسن      الحديث.. }[ الزمر: 23]. ويدلّ لذلك: قوله في قصّة موسى: { ..فلمّا جاءه وقصّ عليه القصص.. } [القصص: 25]، وقوله: { لقد كان           في       قصصهم عبرة لأولي           الألبـب}[يوسف: 111]، المراد: خبرهم ونبأهم وليس مجرّد المصدر(1).  
   ثمّ اختار الشيخ الثاني. 
   قال ـ رحمه الله ـ: " والمقصود هنا أنّ قوله ( أحسن القصص ) قد قيل إنّه مصدر. وقيل
إنّه مفعول به. والقولان متلازمان. لكن الصحيح أنّ القصص مفعول به، وإن كان أصله مصدراً، فقد غلب استعماله في المقصوص، كما في لفظ الخبر والنبأ "(1).
   وممّا احتجّ به الشيخ: أنّ: " لفظ القصص مصدره القياسي: ( قصّاً )، مثل: عدّه عدّاً، ومدّه مدّاً. وكذلك قصّه قصّاً. وأمّا ( قصص ) فليس هو قياس مصدر المضعّف، ولم يذكروا على كونه مصدراً إلا قوله { ..فارتدّا على         ءاثارهما قصصاً }، وهذا لا يدلّ على أنّه مصدر، بل قد يكون اسم مصدر أقيم مقامه كقوله: { والله أنبتكم من        الأرض نباتاً }[نوح: 17]. وإن جُعل مصدر قصّ الأثر لم يلزم أن يكون مصدر قصّ الحديث، لأنّ الحديث خبر ونبأ، فكان لفظ قصص، كلفظ خبر ونبأ وكلام "(2).

الدراسة، والترجيح: 

   وافق الشيخ ـ رحمه الله ـ في اختياره: الواحديّ(3)، والبغويّ(4) والزمخشريّ(5)، وأبا حيّان(6).
   واختار القول الثاني: الكرمانيّ(7)، والعكبريّ(8)، والقرطبيّ(9).

   واقتصر بعض المفسّرين على ذكر القولين دون اختيار(1).

 والراجح ـ والله تعالى أعلم ـ ما اختاره الشيخ بدلالة قوله تعالى في آخر السورة نفسها: { لقد كان              في         قصصهم عبرة لأولي          الألبـب ..}[يوسف: 111]، والمراد بالقصص هنا: الخبر والنبأ، فقد خُتمت السورة بما بُدئت به، وهذا هو الغالب في سور القرآن كما هو مقرّر في علم المناسبات من علوم القرآن(2). والله تعالى أعلم.

المسألة الثانيّة: المراد بالقصص في الآية:

   رجّح الشيخ ـ رحمه الله ـ أنّ المراد بالقصص في الآية: قصص القرآن على وجه العموم، وليس المراد قصّة يوسف على وجه الخصوص، وإنّما هي ممّا قصّه الله تعالى. 
   قال ـ رحمه الله ـ: " وليس القصص بالفتح جمع قصّة كما يظنّه بعض العامّة، فإنّ ذلك يقال في قِصص ( بالكسر )، واحد قصّة. والقِصّة هي الأمر والحديث الذي يُقص: فِعلة بمعنى مفعول، وجمعه: قِصص بالكسر. وقوله: { نحن         نقصّ عليك أحسن     القصص.. } بالفتح، لم يقل: أحسن القِصص بالكسر، ولكنّ بعض الناس ظنّوا أنّ المراد: أحسن القِصص بالكسر، وأنّ تلك القصّة قصّة يوسف، وذكر هذا طائفة من المفسّرين. ثمّ ذكروا لِمَ سمّيت أحسن القصص !!، فقيل: لأنّه ليس في القرآن قصّة تتضمّن من العبر والحكم والنكت ما تتضمّن هذه القصّة. وقيل: لامتداد الأوقات بين مبتداها ومنتهاها. وقيل: لحسن محاورة يوسف وإخوته، وصبره على أذاهم، وإغضائه عن ذكر ما تعاطوه عند اللقاء، وكرمه في العفو. وقيل: لأنّ فيها ذكر الأنبياء، والصالحين، والملائكة، والشياطين، والإنس، والجنّ، والأنعام، والطير، وسير الملوك والمماليك، والتجّار، والعلماء والجهّال، والرجال والنساء، ومكرهنّ، وحيلهنّ، وفيها ذكر التوحيد، والفقه، والسير، وتعبير الرؤيا، والسياسة، والمعاشرة، وتدبير المعاش، فصارت أحسن القصص لما فيها من المعاني والفوائد التي تصلح للدين والدنيا. وقيل: فيها ذكر الحبيب والمحبوب. وقيل: أحسن بمعنى أعجب.
   والذين يجعلون قصّة يوسف أحسن القصص منهم من يعلم أن القصص بالفتح هو النبأ والخبر، ويقولون هي أحسن الأخبار والأنباء، وكثير منهم يظنّ أنّ المراد أحسن القصص بالكسر، وهؤلاء جهّال بالعربيّة. وكلا القولين خطأ، وليس المراد بقوله ( أحسن القصص ) قصّة يوسف وحدها، بل هي ممّا قصّه الله، وممّا يدخل في أحسن القصص "(1).
   إلى أن قال: 
" فقوله تعالى: { نحن        نقصّ عليك أحسن    القصص } يتناول كلّ ما قصّه في كتابه، فهو أحسن ممّا لم يقصّه. ليس المراد أنّ قصّة يوسف أحسن ما قصّ في القرآن "(1).

   واحتجّ الشيخ بما يلي: 

1. سياق الآيات في السورة، فإنّه قال في آخرها: { وما أرسلنا من         قبلك إلا رجالاً نوحي إليهم..}، إلى قوله: { لقد كان           في      قصصهم عبرة لأولي        الألبــب.. }، فبيّن أنّ العبرة في قصص المرسلين.
2. أنّ قصّة موسى وما جرى له مع فرعون وغيره أعظم وأشرف من قصّة يوسف بكثير كثير، ولهذا هي أعظم قصص الأنبياء التي تذكر في القرآن، بل قصص سائر الأنبياء كنوح، وهود، وصالح، وشعيب، وغيرهم من المرسلين، أعظم من قصّة يوسف، ولهذا ثنّى الله تلك القصص في القرآن، ولم يثنّ قصّة يوسف(2).
3. أنّ الله قال بعدها: {.. بما أوحينا إليك هذا القرءان          ..}، ولم يقل: بما أوحينا إليك هذه السورة.
4. أنّ الآثار الواردة في ذلك عن السلف كلّها تدلّ على ذلك(3). 
الدراسة، والترجيح:

   وافق الشيخ فيما ذهب إليه: الطبريّ(4)، والبغويّ(5). 
   واختار القول الثاني: الزمخشريّ(1)، والقرطبيّ(2)، وأبو حيّان(3). 
   وقالوا: إنّ قوله {.. بما أوحينا إليك هذا القرءان          ..} المراد به هذه السورة. 

   والراجح: ما ذهب إليه الشيخ ـ رحمه الله ـ. وما ذكر من الأدلّة كافٍ في ترجيح هذا القول. 

   وقولهم: إنّ المراد بقوله ( هذا القرءان ): هذه السورة.. تأويل مردود، بدليل قوله تعالى بعد ذلك: {.. وإن        كنت من            قبله لمن       الغـفلين }، ولم يكن رسول الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ قبل نزول هذه السورة من الغافلين، بل قد أوحي إليه، وأُنزلت عليه سور كثيرة.

130 ـ قوله تعالى: {..  وإن           كنتَ من           قبله لمن         الغـفلين } [يوسف: 3].

   رجّح الشيخ ـ رحمه الله ـ أنّ ( إنْ ) في هذه الآية هي المخفّفة من الثقيلة. واللام هي التي تفرّق بينها وبين ( إنْ ) النافية.

   قال ـ رحمه الله ـ: " وهذه ( إنْ ) المخفّفة من الثقيلة قد دخلت في خبرها اللام الفارقة، ليست النافية كما يظنّه من لا يفهم العربيّة ولا معاني القرآن "(1).
الدراسة، والترجيح:

   وافق الشيخ في ترجيحه عامّة المفسّرين من المتقدّمين والمتأخّرين(2).

   واختار القول الثاني الذي أنكره الشيخ: الفرّاء(3)، وتابعه الواحديّ على ذلك، ولم يذكر غيره(4).

   واقتصر قليل من المفسّرين على ذكر القولين دون ترجيح، منهم: النحّاس(5)، وابن عطيّة(6)، وابن الجوزيّ(7).

   والراجح: ما ذهب إليه الشيخ، واختاره عامّة المفسّرين وأهل اللغة، وهو مقتضى العربيّة.
   قال العكبريّ ـ رحمه الله ـ منكراً القول الثاني: " وقال الكوفيّون: ( إنْ ) بمعنى ( ما )، واللام بمعنى ( إلا ). وهو ضعيف جدّاً من جهة أنّ وقوع اللام بمعنى ( إلا ) لا يشهد له سماع ولا قياس "(1).
131 ـ قوله تعالى: { ..إنّه ربّي          أحسن           مثواي          .. }[يوسف: 23].

   اختار الشيخ ـ رحمه الله ـ أنّ المراد بقول يوسف ـ عليه السلام ـ في هذه الآية: ( إنّه ربّي ) أي: سيّدي، وليس المراد الله ـ عزّ وجلّ ـ.
   قال ـ رحمه الله ـ : " قول يوسف ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ لمّا قالت له امرأة العزيز {.. هيت لك قال معاذ الله إنّه ربّي      أحسن          مثواي   إنّه لا يفلح الظــلمون          } المراد به ـ في أصحّ القولين هنا ـ سيّده، وهو زوجها الذي اشتراه من مصر، الذي قال لامرأته {..أكرمي       مثوبه عسى          أن            ينفعنا أو نتّخذه ولداً..}، قال الله تعالى: {..وكذلك مكنّا ليوسف في          الأرض ولنعلّمه من          تأويل الأحاديث والله غالب على          أمره ولكنّ          أكثر الناس لا يعلمون          }[يوسف: 21]،  فلمّا وصّى به امرأته فقال لها: { أكرمي         مثوبـه }، قال يوسف: { إنّه ربّي         أحسن          مثواي   
..} ، ولهذا قال: { إنّه لا يفلح الظــلمون          }، والضمير في ( إنّه ) معلوم بينهما، وهو سيّدها "(1).
الدراسة، والترجيح:

   أكثر المفسّرين ـ من المتقدّمين والمتأخّرين ـ اختاروا القول الأوّل الذي اختاره الشيخ ـ رحمه الله ـ.

   واختار القول الثاني: الزجّاج(2)، وأبو حيّان. وذكر أبو حيّان أنّه الأصحّ، بل استبعد القول الأوّل.

   قال ـ رحمه الله ـ: " ويبعد جدّاً، إذ لا يطلق نبيّ كريم على مخلوق أنّه ربّه، ولا بمعنى السيّد، لأنّه لم يكن في الحقيقة مملوكاً له "(1).

   والراجح: هو القول الأوّل لدلالة السياق عليه، فإنّه مطابق لقول السيّد قبل ذلك: { أكرمي مثوبــه } كما ذكر الشيخ.
   وأمّا ما ذكره أبو حيّان من استبعاد إطلاق نبيّ كريم على مخلوق أنّه ربّه.. فقد ورد مثل هذا الإطلاق في موضع آخر من السورة، وذلك حين قال يوسف ـ عليه السلام ـ لأحد السجينين عند خروجه من السجن: { اذكرني        عند ربّك }[يوسف: 42]، أي: سيّدك وهو الملك، ولو كان هذا الإطلاق غير جائز، لما تلفّظ به يوسف ـ عليه السلام ـ، فدلّ ذلك على أنّه كان جائزاً في شرعهم(2). ولا فرق بين أن يحكيه عن نفسه أو عن غيره.
   وقول أبي حيّان إنّ يوسف لم يكن في الحقيقة مملوكاً للعزيز.. غير مسّلم، فإنّ يوسف ـ عليه السلام ـ وإن لم يكن في الحقيقة مملوكاً للعزيز، لكنّه كان في حكم المملوك من جهة أنّ العزيز قد اشتراه على أنّه مملوك، وعلى هذا جرت معاملته، وإنّما رضي بهذه الحال لما أراد الله له من الكرامة والرفعة، ما لم يكن ليحصل لو عومل معاملة الحرّ. والله تعالى أعلم. 
132 ـ قوله تعالى: { ولقد همّت به وهمّ بها لولا أن            رءا برهـن            ربّه .. }[يوسف: 24].

   رجّح الشيخ ـ رحمه الله ـ أنّ المراد بالهمّ في قوله: { وهمّ بها }: همّ الخطرات لا همّ الإصرار.
   قال ـ رحمه الله ـ: " وأمّا قوله: { ولقد همّت به وهمّ بها لولا أن           رءا برهـن            ربّه.. } فالهمّ جنس تحته نوعان. كما قال الإمام أحمد: الهمّ همّان، همّ خطرات، وهمّ إصرار. وقد ثبت في الصحيح، عن النبيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ أنّ العبد إذا همّ بسيئة، لم تكتب عليه. وإذا تركها لله كتبت له حسنة. وإن عملها كتبت له سيّئة واحدة، وإن تركها من غير أن يتركها لله، لم تكتب له حسنة، ولا تكتب له سيّئة(1). ويوسف ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ همّ هماً تركه لله، ولذلك صرف الله عنه السوء والفحشاء لإخلاصه، وذلك إنّما يكون إذا قام المقتضي للذنب، وهو الهمّ، وعارضه الإخلاص الموجب لانصراف القلب عن الذنب لله. فيوسف ـ عليه السلام ـ لم يصدر منه إلا حسنة يثاب عليها، وقال تعالى: { إنّ         الذين   

اتّقوا إذا مسّهم طــئف من         الشيطــن          تذكّروا فإذا هم مبصرون          }[الأعراف: 201].
   وأمّا ما ينقل من أنّه حلّ سراويله، وجلس مجلس الرجل من المرأة، وأنّه رأى صورة يعقوب عاضّاً على يده، وأمثال ذلك، فكلّه ممّا لم يخبر الله به، ولا رسوله، وما لم يكن كذلك فإنّما هو مأخوذ عن اليهود الذين هم من أعظم الناس كذباً على الأنبياء وقدحاً فيهم. وكلّ من نقله من المسلمين، فعنهم نقله، لم ينقل من ذلك أحد عن نبيّنا ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ حرفاً واحداً "(1).
الدراسة، والترجيح: 

   اختلف المفسّرون في معنى الهمّ الذي همّ به يوسف ـ عليه السلام ـ على ثلاثة أقوال؛ طرفين ووسط. 
   فالطرف الأوّل قالوا إنّه همّ المعصية والإصرار عليها لولا المانع، حتّى ذكروا أنّه حلّ سراويله، وجلس منها مجلس الخاتن.. ولم يمنعه من الوقوع في الفاحشة إلا ما رآه من البرهان. وممّن اختار هذا القول: ابن قتيبة(2)، والطبريّ(3)، والنحّاس(4)، والواحديّ(5)، والبغويّ(6)، وابن عطيّة(7).
   وممّا احتجّوا به: 

1. أنّ هذا القول هو قول متقدّمي الأمّة، وهم أعلم بالله ممّن جاء بعدهم(8).
2. أنّ يوسف ـ عليه السلام ـ لم يثبت أنّه كان نبيّاً وقت هذه النازلة، وإذا كان ذلك كذلك، جاز عليه الهمّ الذي هو إرادة المعصية، واستصحاب الخاطر الرديء الذي يعدّ خطيئة(9).
3. أنّه لا يجوز في اللغة أن تقول: " هممت بفلان، وهمّ بي "، وأنت تريد اختلاف الهمّين، كأن تهمّ أنت بإهانته، ويهمّ هو بإكرامك، وإنّما يجوز هذا إذا اتّفق الهمّان(1).  
   والطرف الثاني قالوا: إنّ يوسف ـ عليه السلام ـ لم يقع منه همّ أصلاً.

   وممّن اختار ذلك: الرازي(2)، وأبو حيّان(3). 

   قال أبو حيّان ـ رحمه الله ـ موضّحاً هذا القول: " طوّل المفسّرون في تفسير هذين الهمّين، ونسب بعضهم ليوسف ما لا يجوز نسبته لآحاد الفسّاق.والذي أختاره أنّ يوسف ـ عليه السلام ـ لم يقع منه همّ بها البتّة، بل هو منفيّ بوجود رؤية البرهان، كما تقول: لقد قارفت لولا أن عصمك الله. ولا تقول إنّ جواب لولا متقدّم عليها، وإن كان لا يقوم دليل على امتناع ذلك، بل صريح أدوات الشرط العاملة مختلف في جواز تقديم أجوبتها عليها. وقد ذهب إلى ذلك الكوفيّون، ومن أعلام البصريّين: أبو زيد الأنصاري(4)، وأبو العبّاس المبرّد(5)، بل نقول إنّ جواب ( لولا ) محذوف لدلالة ما قبله عليه، كما يقول جمهور البصريّين في قول العرب: ( أنت ظالم إن فعلت )، فيقدّرونه: ( إن فعلت فأنت ظالم ). ولا يدلّ قوله: ( أنت ظالم ) على ثبوت الظلم، بل هو مثبت على تقدير وجود الفعل، وكذلك هنا التقدير: لولا أن رأى برهان ربّه لهمّ بها. فكان موجداً الهم على تقدير رؤية البرهان، لكنّه وجد رؤية البرهان، فانتفى الهمّ ".
   وقد أجاب ـ رحمه الله ـ عمّن قال إنّ هذا القول يردّه لسان العرب، وأقوال السلف بقوله: " وأمّا قولهم: يردّه لسان العرب، فليس كما ذُكر، وقد استدلّ من ذهب إلى جواز ذلك بوجوده في لسان العرب: قال الله تعالى: {.. إن     كادت لتبدي    به لولا أن           ربطنا على          قلبها لتكون           من          المؤمنين }[القصص: 10].  فقوله: ( إن كادت لتبدي ) إمّا أن يتخرّج على أنّه الجواب على ما ذهب إليه ذلك القائل، وإمّا أن يتخرّج على ما ذهبنا إليه من أنّه دليل على الجواب، والتقدير: لولا أن ربطنا على قلبها لكادت تبدي به. 
   وأمّا أقوال السلف، فنعتقد أنّه لا يصحّ عن أحد منهم شيء من ذلك، فضلاً عن المقطوع لهم بالعصمة. والذي روي عن السلف لا يساعد عليه كلام العرب، لأنّهم قدّروا جواب (لولا ) محذوفاً، ولا يدلّ عليه دليل، لأنّهم لم يقدّروا الهمّ بها، ولا يدلّ كلام العرب إلا على أن يكون المحذوف من معنى ما قبل الشرط، لأنّ ما قبل الشرط دليل عليه ولا يحذف الشيء لغير دليل عليه، وقد طهّرنا كتابنا هذا عن نقل ما في كتب التفسير ممّا لا يليق ذكره، واقتصرنا على ما دلّ عليه لسان العرب، ومساق الآيات التي في هذه السورة، ممّا يدلّ على العصمة، وبراءة يوسف ـ عليه السلام ـ من كلّ ما يشين "(1).
   وأمّا الذين سلكوا مسلك التوسّط، فإنّهم جعلوا همّ يوسف همّ خطرات لا همّ إصرار، كما يخطر بقلب الرجل الصالح وهو صائم شرب الماء البارد، فيدفع ذلك باحتساب الأجر وما أعدّه الله للصائمين. 
   وهـذا القـول هو الذي اختـاره الشيخ ـ رحمه الله ـ، وهـو اختيار: الجصّاص(2)،
والزمخشريّ(1)، وابن العربيّ(2)، وابن الجوزيّ(3)، والقرطبيّ(4)، والبيضاويّ(5).
   وقد أجاب القرطبيّ ـ رحمه الله ـ عن قول من قال إنّ يوسف عند هذه النازلة لم يكن نبيّاً بأنّ قوله تعالى في أوّل السورة: { وأوحينا إليه لتنبّئنّهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون          }[يوسف: 15] يدلّ على أنّه كان نبيّاً، وإذا كان نبيّاً فلم يبق إلا أن يكون الهمّ الذي همّ به ما يخطر في النفس ولا يثبت في الصدر، وهو الذي رفع الله فيه المؤاخذة عن الخلق، إذ لا قدرة للمكلّف على دفعه(6).  

   وهذا القول هو أعدل الأقوال الثلاثة، وهو الأليق بحال يوسف ـ عليه السلام ـ، والأوفق لسياق الآية، فإنّ الله أثبت الهمّ من يوسف، لكنّه همّ عارض تقتضيه الطبيعة البشريّة، ويؤجر المسلم على دفعه.
   وأمّا ما روي عن بعض السلف من حلّ السراويل، وجلوسه منها مجلس الخاتن.. فإنّ ذلك لم ينقل بإسناد صحيح عن المعصوم ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ، وهو متلقّى عن أهل الكتاب كما ذكر الشيخ ـ رحمه الله ـ، وهو مخالف للطبيعة والمنطق، فإنّ من المعلوم طبعاً أنّ المواقعة الاختياريّة من الطرفين لا تكون، بل لا تطيب إلا بعد مقدّمات من لمس وتقبيل ومعانقة ونحو ذلك، ومحال أن يكون شيء من ذلك قد وقع من يوسف ـ عليه السلام ـ وقد برّأه الله عزّ وجلّ من ذلك بقوله: { كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنّه من         عبادنا المخلصين } فالسوء هو الشهوة ومقدّمات الفاحشة في قول بعض المفسّرين، والفحشاء الزنى(1)، فكيف يقال إنّه جلس منها مجلس الخاتن؟!.
   وأمّا الذين قالوا إنّ الهمّ لم يقع من يوسف أصلاً، وجعلوا قوله تعالى: { وهمّ بها لولا أن           رءا برهــن            ربّه } مثل قوله { إن         كادت لتبدي          به لولا أن           ربطنا على        قلبها }، فذلك غير مسلّم، ففي الآية الثانية جاء الفعل مضارعاً مسبوقاً بـ ( كاد )، بخلاف الآية الأولى؛ فإنّ الفعل جاء فيها ماضياً مسبوقاً بـ ( قد ) التي تفيد تحقّق الفعل. ومع ذلك فإنّ قوله تعالى (إن كادت لتبدي به ) يدلّ على أنّها قد همّت بالإبداء، لكنّها لم تفعل، بسبب ربط الله على قلبها، فالممتنع هو الإبداء، وليس الهمّ الذي يدلّ عليه لفظ ( كاد ).
   ولذا؛ قد أنكر هذا القول بعض المفسّرين وأئمّة اللغة(2)، وقالوا إنّ تقديم جواب لولا عليها شاذّ مستكره، لا يوجد في فصيح كلام العرب، إلا ما ورد في بعض أشعارهم على سبيل الاضطرار، ومثل هذا لا يحمل عليه كتاب الله النازل بالفصاحة، كما هو مقرّر في قواعد التفسير(3).
133 ـ قوله تعالى: { قال ربّ السجن      أحبّ إليّ         ممّا يدعونني          إليه..} [يوسف: 33].
   اختار الشيخ ـ رحمه الله ـ أنّ قوله: ( يدعونني ) جمع تذكير، ولو كان جمع تأنيث لقال: ( يدعينني إليه )، واستدلّ بذلك على أنّه كان من الذكور من يدعوه مع النساء إلى الفاحشة، وهو العزيز. 
   قال ـ رحمه الله ـ: " وقوله: { السجن        أحب إليّ         ممّا يدعونني          إليه } بصيغة جمع التذكير، وقوله: {كيدهنّ          } بصيغة جمع التأنيث، ولم يقل: ( ممّا يدعينني إليه )؛ دليل على الفرق بين هذا وهذا، وأنّه كان من الذكور من يدعوه مع النساء إلى الفاحشة بالمرأة، وليس هناك إلا زوجها، وذلك أنّ زوجها كان قليل الغيرة، أو عديمها، وكان يحبّ امرأته ويطيعها، ولهذا لمّا اطّلع على مراودتها  قال: { يوسف أعرض عن        هذا واستغفري       لذنبك إنّك كنت من الخاطئين }[يوسف: 29]، فلم يعاقبها، ولم يفرّق بينها وبين يوسف حتّى لا تتمكن من مراودته. وأمر يوسف أن لا يذكر ما جرى لأحد محبّة منه لامرأته، ولو كان فيه غيرة لعاقب المرأة "(1).  
الدراسة، والترجيح:

   انفرد الشيخ ـ رحمه الله ـ فيما ذهب إليه دون سائر المفسّرين، فلم أر من المفسّرين ـ حسب اطّلاعي ـ من ذكر هذا القول، فضلاً عن اختياره!.
   قال ابن عطيّة ـ رحمه الله ـ: " ووزن ( يدعون ) في هذه الآية: يَفْعُلْنَ. بخلاف قولك: (الرجال يدعون ) "(2).
   وقال ابن عاشور ـ رحمه الله ـ من المتأخّرين موضّحاً هذا المعنى: " وأُسند فعل (يدعونني) إلى نون النسوة، فالواو الذي فيه هو حرف أصليّ، وليست واو الجماعة. والنون ليست نونَ رفعٍ، لأنّه مبنيّ لاتّصاله بنون النسوة، ووزنه: ( يَفْعُلن ). وأُسند الفعل إلى ضمير جميع النساء، مع أنّ الذي دعته امرأة واحدة؛ إمّا لأنّ تلك الدعوة من رغبات صنف النساء، فيكون على وزان جمع الضمير في ( كيدهنّ ). وإمّا لأنّ النسوة اللائي جمعتهنّ امرأة العزيز لمّا سمعن كلامها تمالأن على لوم يوسف ـ عليه السلام ـ وتحريضه على إجابة الداعية، وتحذيره من وعيدها بالسجن.. "(1).
   وهذا القول هو الراجح لوجوه: 

· أحدها: دلالة السباق واللحاق عليه، فإنّ الحديث قبل هذه الآية كان عن جماعة النسوة اللاتي اجتمعن للتفاوض في شأن يوسف، ولم يرد ذكر للرجال، وكذلك بعده.
· الثاني: أنّ الأصل توحيد مرجع الضمائر في الآية الواحدة كما هو مقرّر في قواعد التفسير والترجيح(2).
· الثالث: أنّه قد ورد في  القرآن مثل هذه الصيغة، كما في قوله تعالى: { والقوعد من النساء الـتي         لا يرجون          نكاحاً.. }[النور: 60]، ولم يقل: يرجين. وذلك أنّ أصل ألفه منقلبة عن واو: ( دعا، يدعو ). وأمّا إذا كانت أصل ألفه منقلبة عن ياء، مثل: (قضى، يقضي ) فإنّ صيغة الجمع فيه للنساء تكون: ( يقضين ). وأمّا الرجال فيقال: ( يقضون )، لأنّ الواو فيه واو الجمع، وليست أصليّة(3).
   وأمّا ما ذهب إليه الشيخ ـ رحمه الله ـ من التفريق بين قوله: ( يدعونني )، وقوله: (كيدهنّ ). وأنّ من الرجال من كان يدعوه معهنّ وهو العزيز.. فلا وجه له، فكلاهما صيغة جمع الإناث كما سبق. والعزيز لم يكن من الداعين ليوسف لفعل الفاحشة، بل إنّ قوله لها: { استغفري        لذنبك إن          كنت من          الخاطئين } دليل على إنكاره عليها ما صنعت، لكنّه كان إنكاراً ضعيفاً يدلّ على ضعف غيرته كما هي عادة أهل الترف والقصور. كما أنّ قول يوسف ـ عليه السلام ـ: {..وإلا تصرف عنّي         كيدهنّ         أصبُ إليهنّ           وأكن           من       الجاهلين } دليل على أنّ الداعيات هنّ النساء، كلّ واحدة تدعوه إلى نفسها، إمّا دعوة مباشرة، وإمّا بعرض مفاتنها أمامه لإغرائه والإيقاع به، والله تعالى أعلم.  

134 ـ قوله تعالى: { قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبّأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما.. }[يوسف: 37].
   رجّح الشيخ ـ رحمه الله ـ أنّ المعنى في هذه الآية: لا يأتيكما طعام ترزقانه في الرؤيا إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما في اليقظة. وأنكر قول من قال إنّ إتيان الطعام في اليقظة، وتأويله: تفسيره؛ لونه ونوعه وقدره..
   قال ـ رحمه الله ـ في قوله تعالى: { لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن           يأتيكما } : " أي: قبل أن يأتيكما التأويل. والمعنى: لا يأتيكما طعام ترزقانه في المنام ـ لمّا قال أحدهما:  إنّي أراني أعصر خمراً وقال الآخر: إنّي أحمل فوق رأسي خبزاً ـ إلا نبّأتكما بتأويله في اليقظة قبل أن يأتيكما الطعام. وهذا قول أكثر المفسّرين، وهو الصواب. وقال بعضهم: { لا يأتيكما طعام ترزقانه }: تطعمانه، وتأكلانه، { إلا نبّأتكما بتأويله }: بتفسيره، وألوانه، أيّ طعام أكلتم؟، وكم أكلتم؟، ومتى أكلتم؟. فقالوا: هذا فعل العرّافين والكهنة! فقال: ما أنا بكاهن، وإنّما ذلك العلم ممّا يعلّمني ربّي. وهذا القول ليس بشيء "(1). 
   ثمّ احتجّ الشيخ على بطلان هذا القول بما يلي:

1. أنّ سياق الآيات يدلّ على أنّ تأويل الطعام لم يكن في اليقظة، إذ ليس فيه أنّه أخبرهما بما يرزقانه في اليقظة، فكيف يقول قولاً عامّاً: ( لا يأتيكما طعام ترزقانه )، وهذا الإخبار العامّ لا يقدر عليه إلا الله. والأنبياء يخبرون ببعض ذلك، لا يخبرون بكـلّ هذا.
2. أنّ صفة الطعام وقدره ليس تأويلاً له. 
3. أنّ الله ـ عزّ وجلّ ـ قد أخبر أنّه قد علّمه تأويل الرؤيا، كما قـال يعقوب ـ عليه
 السلام ـ: { وكذلك يجتبيك ربّك ويعلّمك من          تأويل الأحاديث.. }[يوسف: 6]، وقال يوسف ـ عليه السلام ـ: { ربّ قد ءاتيتني          من           الملك وعلّمتني         من          تأويل الأحاديث.. } [يوسف: 101]، وقال: {.. هذا تأويل رءيـي         من           قبل.. }[يوسف: 100]، ولمّـا رأى الملك الرؤيا، قال له الذي ادّكر بعد أمّة: {.. أنا أنبّئكم بتأويله فأرسلون          }[يوسف: 45]، والملك قال: {.. يــأيّها الملأ أفتوني           في           رءيـي           إن        كنتم للرءيا تعبرون            *  قالوا أضغــث أحلــم وما نحن            بتأويل الأحلـم بعـلمين }[يوسف: 43، 44]. فهذا لفظ التأويل في مواضع متعدّدة، كلّها بمعنى واحد(1).
الدراسة، والترجيح:

   حاصل الأقوال في معنى هذه الآية: القولان اللذان ذكرهما الشيخ.

   وقد وافق الشيخ فيما ذهب إليه: الطبريّ(2)، والواحديّ(3)، وابن عطيّة(4). 

   وأنكر ابن عطيّة ـ رحمه الله ـ القول الثاني، وذكر أنّ اللفظ لا يقتضيه، ولا الإسناد ينهض به.
   واختار القول الثاني: الجصّاص(5)،والزمخشريّ(6)،والبيضاويّ(7)، والنسفيّ(8)، وأبو حيّان(9).
   واقتصر بعض المفسّرين على ذكر القولين دون اختيار أو ترجيح.

   والراجح: القول الأوّل الذي رجّحه الشيخ ـ رحمه الله ـ لما ذكره من الوجوه، وهي في غاية القوّة، وكافية في ترجيح هذا القول.
   ويمكن أن يضاف إليها وجه آخر يدلّ عليه السياق، وهو أنّ الفتيين إنّما سألاه أن ينبّئهما عن تأويل رؤياهما: ( نبّئنا بتأويله )، فجاء الجواب مطابقاً لما سألاه عنه: ( إلا نبّأتكما بتأويله)، فدلّ على أنّ التأويل الثاني هو من جنس الأوّل، وأنّ المراد ما يأتيهما من الطعام في المنام، لا في اليقظة.
135 ـ قوله تعالى: { وقال للّذي         ظنّ         أنّه ناجٍ منهما اذكرني         عند ربّك فأنسـه الشيطــن  ُ         ذكر ربّه فلبث في        السجن            بضع سنين }[يوسف: 42].

   رجّح الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ أنّ الضمير في قوله:{ فأنسـه الشيطـن          ذكر ربّه } يعود إلى الناجي من الفتيين، والمعنى: أنّ الشيطان أنسى الذي نجا من الفتيين ذكر ربّه، وهـو الملك. 

   وأنكر قول من قال: إنّ المعنى: فأنسى الشيطانُ يوسفَ ذكر ربّه، وهو الله ـ عزّ وجلّ ـ. 

   قال ـ رحمه الله ـ بعد ذكر الآية: " قيل: أنسى يوسفَ ذكر ربّه لمّا قال: { اذكرني       عند ربّك }. وقيل: بل الشيطان أنسى الذي نجا منهما ذكر ربّه. وهذا هو الصواب "(1).
   واحتجّ الشيخ بما يلي: 

1. أنّه مطابق لقوله: { اذكرني       عند ربّك }، والضمير يعود إلى القريب إذا لم يكن هناك دليل على خلاف ذلك. 
2. أنّ يوسف ـ عليه السلام ـ لم ينس ذكر ربّه ـ عزّ وجلّ ـ، بل كان ذاكراً لربّه، وقد دعا صاحبيه قبل تعبير الرؤيا إلى الإيمان بربّه، فكيف يكون قد أنسى الشيطان يوسف ذكر ربّه؟!.
3. قوله بعد ذلك: { وقال الذي         نجا منهما وادّكر بعد أمّة أنا أنبّئكم بتأويله فأرسلون         }[يوسف: 45]، فقوله: ( وادّكر بعد أمّة ) دليل على أنّه كان قد نسي، فادّكر.
الدراسة، والترجيح: 
   حاصل الأقوال في مرجع الضمير في هذه الآية: القولان اللذان ذكرهما الشيخ ـ رحمه الله ـ.

   وقد وافق الشيخ في ترجيحه: أبا حيّان ـ رحمه الله ـ(1).
   واختار القول الثاني: الطبريّ(2)، والنحّاس(3)، والواحديّ(4)، والبغويّ(5)، والقرطبيّ(6).
   وجوّز أكثر المفسّرين القولين(7)، وذكر بعضهم أنّ ذلك من بلاغة القرآن الكريم، ومن بديع الإيجاز(8).
   وهذا هو الراجح، فإنّ المتأمّل في هذه الآية يجد أنّها صيغت بألفاظ تحتمل المعنيين جميعاً، ومثل هذا كثير في القرآن، وهو من أسرار بلاغته وإعجازه، فإنّ النسيان حاصل منهما جميعاً، ولو كان من الناجي وحده لقال: فأنساه الشيطان ذكر يوسف لربّه. ولو كان من يوسف وحده لقال: فأنسى الشيطان يوسف ذكر ربّه. فلمّا جاء بهذه الصيغة؛ احتمل الأمرين جميعاً، ولكلّ منهما دليل من السياق، فالأوّل يدلّ عليه قوله تعالى بعد ذلك: { وقال الذي   نجا منهما وادّكر بعد أمّة.. }. والثاني يدلّ عليه قوله تعالى في الآية نفسها: {.. فلبث في        السجن          بضع
سنين }.
   وفي هذا جواب عن قول الشيخ: إنّ الضمير يعود إلى القريب.. فإنّ الضمير في قوله تعالى: ( فأنساه الشيطان ذكر ربّه ) إن كان يعود إلى القريب وهو قوله: ( اذكرني عند ربّك )؛ فإنّ قوله: ( فلبث في السجن بضع سنين ) يعود إلى القريب وهو قوله: ( فأنساه الشيطان ذكر ربّه)، وهذا خلاف ما ذهب إليه الشيخ، فدلّ ذلك على أنّ الآية محتملة للمعنيين جميعاً. 
   وأمّا قول الشيخ: إنّ يوسف لم ينس ذكر ربّه.. فيجاب عنه بأنّ مداومة الذكر لا تنفي حصول النسيان في وقت من الأوقات، وقد وقع ذلك لنبيّنا ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ لمّا سأله المشركون ـ بإيعاز من اليهود ـ عن مسائل ليختبروه بها، فقال: " أخبركم غداً.. " ونسي أن يقول إن شاء الله، فعاتبه الله على ذلك بقوله: { ولا تقولنّ         لشاي         ءٍ إنّي       فاعل ذلك غداً *  إلا أن     يشاء الله واذكر ربّك إذا نسيت.. }[الكهف: 23، 24](1). وأصرح من ذلك ما جاء في الصحيح من قوله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ: ".. إنّما أنا بشر مثلكم، أنسى كما تنسون،  فإذا نسيت فذكّروني.. "(2). 
   كما حصل ذلك لغيره من الأنبياء كآدم(3)، وسليمان(4)، وغيرهما، والله تعالى أعلم.
136 ـ قوله تعالى: { ذلك ليعلم أنّي           لم أخنه بالغيب وأنّ           الله لا يهدي    كيد الخائنين * وما أبرّي        ء نفسي           إنّ           النفس لأمّارة بالسوء إلا ما رحم ربّي          .. }[يوسف: 52، 53].

   رجّح الشيخ ـ رحمه الله ـ أنّ هذا من كلام امرأة العزيز، وليس من كلام يوسف الصدّيق ـ عليه السلام ـ، كما ذهب إلى ذلك طائفة من المفسّرين.
   قال ـ رحمه الله ـ: " فقول القائل: إنّ قوله ( ذلك.. ) من قول يوسف، مع أنّه لم يتقدّم منه قول ولا عمل، لا يصحّ بحال "(1). 
   واحتجّ الشيخ بما يلي: 

1. أنّه لم يتقدّم من يوسف كلام يشير به إليه، ولا تقدّم ذكر عفافه واعتصامه.
2. أنّه على القول بأنّ يوسف هو القائل؛ يكون المعنى: إنّ عفّتي عن الفاحشة كان ليعلم العزيز أنّي لم أخنه! . وهو إنّما تركها خوفاً من الله، ورجاء ثوابه، ولعلمه بأنّ الله يراه. لا لأجل مجرّد علم مخلوق.
3. أنّ هذا لا يليق أن يُذكر عن يوسف، لأنّه قد ظهرت براءته، وحصل مطلوبه، فلا يحتاج أن يقول هذا القول لتحصيل ذلك.
   وكذلك قوله: { وما أبرّي        ء نفسي         .. }؛ رجّح الشيخ ـ رحمه الله ـ أنّه من كلام امرأة العزيز امتداداً لما قبله.

   قال ـ رحمه الله ـ: " وقوله: { وما أبرّي        ء نفسي          إنّ    النفس لأمّارة بالسوء إلا ما رحم ربّي  
.. } فمن كلام امرأة العزيز كما يدلّ القرآن على ذلك دلالة بيّنة لا يرتاب فيها من تدبّر القرآن، حيث قال تعالى: { وقال الملك ائتوني          به فلمّا جاءه الرسول قال ارجع  إلى           ربّك فسئله ما بال
 النسوة الَّــتي          قطّعن           أيديهنّ            إنّ            ربّي          بكيدهنّ         عليم *  قال ما خطبكـنّ           إذ رودتنّ               
 يوسف عن        نفسه قلن         حـش لله ما علمنا عليه من          سوء قالت امرأت العزيز الـئـن        حصحص الحقّ أنا رودته عن    نفسه وإنّه لمن         الصـدقين * ذلك ليعلم أنّي           لم أخنه بالغيب وأنّ         الله لا يهدي   كيد الخائنين  * وما أبرّي       ء نفسي           إنّ       النفس لأمّارة بالسوء إلا ما رحم ربّي           إنّ             ربّي          غفور رحيم }[ يوسف: 50-53]. فهذا كلّه كلام امرأة العزيز. ويوسف إذ ذاك في السجن لم يحضر بعد إلى الملك، ولا سمع كلامه، ولا رآه. ولكن لمّا ظهرت براءته في غيبته ـ كما قالت امرأة العزيز: { ذلك ليعلم أنّي          لم أخنه بالغيب }، أي: لم أخنه في حال مغيبه عنّي، وإن كنت في حال شهوده راودته ـ فحينئذٍ قال الملك: {..ائتوني          به أستخلصه لنفسي          فلمّا كلّمه قال إنّك اليوم لدينا مكين أمين }[يوسف: 54]. وقد قال كثير من المفسّرين إنّ هذا من كلام يوسف، ومنهم من لم يذكر إلا هذا القول، وهو قول في غاية الفساد، ولا دليل عليه. بل الأدلّة تدلّ على نقيضه "(1). 
الدراسة، والترجيح: 
   وافق الشيخ ـ رحمه الله ـ فيما ذهب إليه: الكرمانيّ(2)، وأبا حيّان(3).
   قال أبو حيّان ـ رحمه الله ـ: " ومن ذهب إلى أنّ قوله: ( ذلك ليعلم ) إلى آخره، من كلام يوسف، يحتاج إلى تكلّف ربط بينه وبين ما قبله. ولا دليل يدلّ على أنّه من كلام يوسف ".

   واختار القول الثاني أكثر المفسّرين، من المتقدّمين والمتأخّرين. 
   وأجابوا عمّا ذكره الشيخ من أنّ يوسف لم يتقدّم منه قول ولا عمل.. من وجوه: 

· أحدها: أنّ هذا مثل قوله تعالى: { قال الملأ من         قوم فرعون           إنّ          هذا لسـحر عليم * يريد أن           يخرجكم من           أرضكم .. }، ثمّ قال: { فماذا تأمرون          }[الأعراف: 109، 110]، وهو من كلام فرعون يخاطبهم ويستشيرهم.
· الثاني: أنّ هذا من تقديم القرآن وتأخيره، فيكون قوله: ( ذلك ليعلم ) متّصلاً بقوله: { فسئله ما بال النسوة الَّــتي        قطّعن           أيديهنّ           إنّ           ربّي      بكيدهنّ        عليم }، فيكون التقدير: فلمّا رجع الرسول إلى يوسف، فأخبره بشهادتهنّ ببراءته، قال: ( ذلك ليعلم أنّي لم أخن بالغيب.. )(1).
   قال النحّاس بعد أن ذكر هذين الوجهين: " والتأويلان حسنان "(2).
· الثالث: أنّ ما في هذا القول من الحكم التي لا يعرفها أهل ذلك الزمان؛ دليل على أنّه من كلام يوسف ـ عليه السلام ـ(3).
   والراجح: ما ذهب إليه الشيخ ـ رحمه الله ـ ومن وافقه، وعليه تدلّ قواعد الترجيح المعتبرة، ومنها: 

1. لا يجوز العدول عن ظاهر القرآن إلا بدليل، ولا دليل.
2. القول الذي يعظّم مقام النبوة أولى.
3. توحيد الضمائر في السياق الواحد أولى من تفريقها.
4. الحذف خلاف الأصل.
5. إعادة الضمير إلى مذكور، أولى من إعادته إلى مقدّر. 
  وأمّا ما ذكره أصحاب القول الثاني من الوجوه الدالّة على أنّ القائل هو يوسف ـ عليه السلام ـ، ففيها تكلّف واضح لمن تأمّلها، ويمكن أن يجاب عنه بما يلي: 

· أوّلاً: قوله تعالى: { فماذا تأمرون          } لا يسلّم أنّه من قول فرعون، بل هو من قول الملأ بعضهم لبعض على وجه التشاور. وفرعون منهم. 
· ثانياً: قولهم: إنّ هذا من تقديم القرآن وتأخيره.. فيه بُعْدٌ ظاهر، وتكلّف لا مسوّغ له. والأصل إجراء الكلام على ترتيبه واتّساقه، كما هو مقرّر في قواعد التفسير(1)، فيكون 
 هذا القول امتداداً لما قبله من كلام امرأة العزيز.  
· ثالثاً: قولهم: إنّ في هذا القول من الحِكم التي لا يعرفها أهل ذلك الزمان..، تعليل عليل، فإنّ الله ـ عزّ وجل ـ إنّما يذكر من القصص ما فيه الحِكم والمواعظ، ومن ذلك ما قصّه الله علينا من خبر ملكة سبأ، وما ذكره عنها من رجاحة العقل، وحسن المنطق والتدبير، مع كفرها بالله، وعبادتها للشمس من دون الله. وامرأة العزيز لم يذكر الله عنها ولا عن قومها كفراً ولا شركاً، بل ظاهر القصّة يدلّ على إيمانهم بالله، ومن ذلك قول العزيز لامرأته: {.. استغفري        لذنبك إنّك كنت من      الخاطئين }[يوسف: 29]، لكنّه إيمان ضعيف بسبب ما هم فيه من الترف والنعيم، ويحتمل أن يكونوا مقرّين بالربّ، مع إشراكهم بالله ـ عزّ وجلّ ـ، فليس بمستغرب أن يصدر من امرأة العزيز مثل هذا القول، والله تعالى أعلم.
137 ـ قوله تعالى: { ولمّا دخلوا على           يوسف ءاوى          إليه أخاه قال إنّي  أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون          }[يوسف: 69].

   رجّح الشيخ ـ رحمه الله ـ أنّ قول يوسف لأخيه: { إنّي        أنا أخوك } هو على الحقيقة، وليس كما قال بعض المفسّرين أنّه أراد: إنّي مكان أخوك المفقود.
   قال ـ رحمه الله ـ بعد أن ذكر هذه الآية: " فإنّ هذا يدلّ على أنّه عرّف أخاه نفسه. وقد قيل: إنّه لم يصرّح له أنّه يوسف، وإنّما أراد: أنا مكان أخيك المفقود. ومن قال هذا قال: إنّه وضع السقاية في رحل أخيه، والأخ لا يشعر. وهذا خلاف المفهوم من القرآن، وخلاف ما عليه الأكثرون.وفيه ترويع لمن لم يستوجب الترويع "(1).
الدراسة، والترجيح:

   عامّة المفسّرين اختاروا القول الذي رجّحه الشيخ ـ رحمه الله ـ. وأكثرهم ذكروا القول الثاني، لكن لم أر من اختاره منهم. وهو قول في غاية الضعف لمن تأمّله؛ فإنّ قوله: { إنّي     أنا أخوك } يدلّ على تصريحه بأنّه أخوه في النسب، حيث أكّد الخبر بـ ( إنّ )، وبالجملة الاسميّة، وبالقصر الذي أفاده ضمير الفصل، أي: أنا مقصور على كوني أخاك، لا أجنبيّ عنك(2). 
   ويدلّ على ذلك أيضاً: قوله في ختام الآية: {.. فلا تبتئس بما كانوا يعملون          }، فلو لم يكن يوسف صرّح لأخيه بأنّه أخوه في النسب؛ لما كان لهذا القول من وجه، إذ ما يدريه عن فعل إخوته به!. والله تعالى أعلم.
138 ـ قوله تعالى: {.. إنّكم لسـرقون          }[يوسف: 70].
   ذكر الشيخ ـ رحمه الله ـ في تسميتهم سارقين وجهين:

· أحدهما: أنّه من باب المعاريض، وأنّ يوسف نوى بذلك أنّهم سرقوه من أبيه حيث غيّبوه عنه بالحيلة التي احتالوها عليه، وخانوه فيه. والخائن يسمّى سارقاً، وهو من الكلام المشهور، حتّى الخونة من ذوي الديوان يسمّون لصوصاً.
· الثاني: أنّ المنادي هو الذي قال ذلك من غير أمر يوسف ـ عليه السلام ـ، وذلك أنّ يوسف أمر بعض أصحابه أن يجعل الصاع في رحل أخيه، ثمّ قال بعض الموكّلين بالصيعان ـ وقد فقدوه، ولم يدروا من أخذه منهم ـ: ( أيّتها العير إنّكم لسارقون ) على ظنّ منهم أنّهم كذلك، ولم يأمرهم يوسف بذلك(1).
   وقد اختار الشيخ ـ رحمه الله ـ في موضع آخر الوجه الأوّل:

   قال ـ رحمه الله ـ: " وكذلك من أمر غيره بما هو كذب من المأمور، كأمر يوسف للمؤذّن أن يقول: ( أيّتها العير إنّكم لسارقون )، قصد: إنّكم لسارقون يوسف من أبيه، وهو صادق في هذا. والمأمور قصد: إنّكم لسارقون الصواع، وهو يظنّ أنّه سرقوه، فلم يكن متعمّداً للكذب، وإن كان خبره كاذباً "(2).
الدراسة، والترجيح: 

   وافق الشيخ في اختياره: الزجّاج(3)، وابن العربيّ(4)، وابن الجوزيّ(5)، والنسفيّ(6).

   واختار الثاني: الجصّاص(1).

   واقتصر بعض المفسّرين على ذكر الأوجه دون اختيار(2). وبعضهم لم يتطرّق لهذه المسألة أصلاً.
   والراجح هو الوجه الأوّل الذي اختاره الشيخ، وذلك لوجوه:

· أحدها: أنّه نسب التجهيز إلى يوسف، وكذلك جعْل السقاية في رحل أخيه،  ممّا يدلّ على خفاء الأمر على المأمور، وذلك أمضى لكيد يوسف ـ عليه السلام ـ. بينما في موضع آخر أمر فتيانه بالتجهيز، كما في قوله تعالى: { وقال  لفتيـنه  اجعلوا  بضـعتهم  في 
 رحالهم ..}[يوسف: 62].  
· الثاني: سؤاله إخوته عن الجزاء، لعلمه أنّ جزاء السارق في سنّة آل يعقوب أن يُسَلَّم السارق بسرقته إلى المسروق منه، فيسترقّه سنة(3)، وذلك من كيده ـ عليه السلام ـ.
   فإن قيل : فكيف علم يوسف بهذا، وهو قد فارق أهله منذ الصغر؟. 

   فالجواب: أن يكون علم ذلك بالوحي، أو يكون أخوه قد أخبره بذلك، ليتمّ لهما ما أرادا.

· الثالث: أنّه نسب استخراج الوعاء من رحل أخيه، إليه ـ عليه السلام ـ إتماماً لكيده الخفيّ حتّى عن حاشيته، ولو شاع الأمر بين الحاشية لأوشك أن يظهر ويشتهر، ولم يتحقّق ليوسف ما أراد. 
   والله تعالى أعلم.
139 ـ قوله تعالى: {.. توفّني         مسلماً.. }[يوسف: 101].

   رجّح الشيخ ـ رحمه الله ـ أنّ يوسف ـ عليه السلام ـ لم يسأل الموت، وإنّما سأل الوفاة ـ حين يموت ـ على الإسلام.

   قال ـ رحمه الله ـ بعد ذكر هذه الآية: " والصحيح من القولين أنّه لم يسأل الموت، ولم يتمنّه، وإنّما سأل أنّه إذا مات يموت على الإسلام، فسأل الصفة لا الموصوف، كما أمر الله بذلك(1)، وأمر به خليله إبراهيم وإسرائيل(2). وهكذا قال غير واحد من العلماء، منهم ابن عقيل، وغيره "(3).

الدراسة، والترجيح: 

   وافق الشيخ في ترجيحه: النحّاس(4)، والواحديّ(5)، وابن عطيّة(6)، وابن الجوزيّ(7)، والقرطبيّ(8)، والنسفيّ(9)، وأبا حيّان(10).

   قال ابن عطيّة ـ رحمه الله ـ: " وذكر كثير من المفسّرين أنّ يوسف ـ عليه السلام ـ لمّا عدّد في هذه الآية نعم الله عند تشوّقه إلى ربّه، ولقاء الجلّة من صالحي سلفه وغيرهم من المؤمنين، ورأى أنّ الدنيا كلّهـا قليلة، فتمنّى الموت في قولـه: {.. توفّني          مسلماً وألحقني   
بالصالحين }. وقال ابن عبّاس ـ رضي الله عنهما ـ : ( لم يتمنّ الموت نبيّ غير يوسف)".
    ثمّ ذكر ـ رحمه الله ـ تأويلاً آخر، قال: " ـ وهو الأقوى عندي ـ أنّه ليس في الآية تمنّي الموت، وإنّما عدّد يوسف ـ عليه السلام ـ نعم الله عنده، ثمّ دعا أن يتمّ عليه النعم في باقي عمره، أي: توفّني إذا حان أجلي على الإسلام، واجعل لحاقي بالصالحين. وإنّما تمنّى الموافاة على الإسلام لا الموت "(1).
   واختار القول الثاني: الطبريّ(2)، والبغويّ(3)، والبيضاويّ(4). وجوّزه الزمخشريّ(5). 

   وحجّتهم:
1. أنّ الله لمّا جمع شمله، وأوصل إليه أبويه وأهله، اشتاق إلى ربّه، فقال هذه المقالة(6).
2. أنّ هذا مثل قول مريم ـ عليها السلام ـ: {.. يــليتني     متّ قبل هذا وكنت نسياً منسيّاً } [ مريم: 23 ]، وقوله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ في الدعاء المشهور: " وإذا أردت فتنةَ قومٍ، فتوفّني غير مفتون.. "(7). 
   والراجح هو القول الأوّل، لما ذكره الشيخ، وابن عطيّة ـ رحمهما الله ـ.

   ويضاف إلى ذلك وجهان آخران:

· أحدهما: أنّ يوسف ـ عليه السلام ـ لم يتمنّ الموت وهو في خضمّ الفتنة ولججها، وأيّ فتنة ـ بعد الشرك بالله ـ أعظم من فتنة النساء، وأن يُرمى الإنسان في عرضه، وقد صحّ عنه ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ أنّه قال: " ما تركت بعدي فتنة أضرّ على الرجال من النساء "(1)، أَوَلمّا زالت عنه الفتنة، واستقرّت أحواله، راح يتمنّى الموت!. 
   وبهذا يجاب عن احتجاجهم بما حكاه الله عن مريم ـ عليها السلام ـ، فإنّها إنّما قالت ذلك في عزّ بلائها وفتنتها. وكذلك قوله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ: " وإذا أردت فتنةَ قومٍ.. ". 

· الثـاني: أنّ يوسف ـ عليه السلام ـ لمّا قال قولته هذه كان قد طَعَن في السنّ، وأحسّ بدنوّ أجله، فالموت آت قريب لا محالة، سأله أم لم يسأله. ولو قال ذلك في عزّ شبابه، لاحتمل أنّه أراد سؤال الموت، والله تعالى أعلم.
140 ـ قوله تعالى: { حتّى       إذا استيئس الرسل وظنّوا أنّهم قد كُذبوا.. } [يوسف: 110].
   ذكر الشيخ ـ رحمه الله ـ أنّ في قوله: ( كذبوا ) قراءتين، إحداهما: بالتخفيف (كُذِبوا)، والثانية: بالتثقيل ( كُذِّبوا )(1). ثمّ رجّح صحّة القراءتين، خلافاً لما ذهبت إليه عائشة ـ رضي الله عنها ـ من إنكار قراءة التخفيف.
   وقد ذكر ـ رحمه الله ـ الأدلّة على صحّة هذه القراءة، والجواب عن الإشكال الذي أوردته عائشة ـ رضي الله عنها ـ.
   قال ـ رحمه الله ـ: " في قوله تعالى: { حتّى   إذا استيئس الرسل وظنّوا أنّهم قد كُذبوا جاءهم نصرنا.. }الآية: قراءتان في هذه الآية: بالتخفيف، والتثقيل. وكانت عائشة ـ رضي الله عنها ـ تقرأ بالتثقيل، وتنكر التخفيف، كما في الصحيح عن الزهريّ قال: أخبرني عروة(2)، عن عائشة قال لها ـ وهو يسألها عن قوله { وظنّوا أنّهم قد كذبوا } مخفّفة ـ قالت: ( معاذ الله! لم تكن الرسل تظنّ ذلك بربّها ). قلت: فما هذا النصر؟ حتّى إذا استيأس الرسل بمن كذّبها من قومهم، وظنّت الرسل أنّ أتباعهم قد كذّبوهم؛ جاءهم نصر الله عند ذلك، لعمري لقد استيقنوا أنّ قومهم كذّبوهم، فما هو بالظنّ )(3). 
   وفي الصحيح أيضاً عن ابن جريج سمعت ابن أبي مليكة يقول: قال ابن عبّاس ـ رضي الله عنهما ـ: { حتّى     إذا استيئس الرسل وظنّوا أنّّّّهم قد كذبوا..} خفيفة. ذهب بها هنالك، وتلا: {.. حتّى           يقول الرسول والذين       ءامنوا معه متى       نصر الله ألا إنّ         نصر الله قريب }[البقرة: 214]، فلقيت عروة فذكرت ذلك له، فقال: قالت عائشة: " معاذ الله، والله ما وعد الله رسوله من شيء قطّ إلا علم أنّه كائن قبل أن يكون، ولكن لم يزل البلاء بالرسل حتّى ظنّوا: خافوا أن يكون من معهم يكذّبهم، فكانت تقرؤها: { وظنّوا أنّهم قد كذّبوا } مثقّلة(1). فعائشة جعلت استيأس(2) الرسل من الكفّار المكذّبين، وظنّهم التكذيب من المؤمنين بهم، ولكنّ القراءة الأخرى ثابتة لا يمكن إنكارها، وقد تأوّلها ابن عبّاس، وظاهر الكلام معه "(3). 
   واحتجّ ـ رحمه الله ـ على صحّة هذه القرءاة التي أنكرتها عائشة بما يلي:

1. أنّ قوله تعالى: { وظنّوا أنّهم قد كذبوا } قد يكون مثل قوله تعالى: { وما أرسلنا من      قبلك من           رسول  ولا نبيّ     إلا إذا تمنّى       ألقى     الشيطــن           في      أمنيّته فينسخ الله ما يلقي       الشيطـن
 ..} [ الحجّ: 52]، فالذي عليه عامّة السلف ومن اتّبعهم أنّ الإلقاء كان في نفس التلاوة، وهو الذي دلّت عليه الآية وسياقها من غير وجه. ولا محذور في ذلك، إلا إذا أقرّ عليه، فأمّا إذا نسخ الله ما ألقى الشيطان، وأحكم آياته، فلا محذور في ذلك، وهذا مثل الظنّ المذكور في الآية(1).
2. أنّ الظنّ لا يراد به في الكتاب والسنّة الاعتقاد الراجح كما هو في اصطلاح طائفة من أهل الكلام في العلم، ويسمّون الاعتقاد المرجوح وهماً، بل قد قال النبيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ: " إيّاكم والظنّ، فإنّ الظنّ أكذب الحديث " (2)، وقد قال تعالى: {..إنّ        الظنّ          لا يغني          من           الحقّ شيئاً }[النجم: 28]. فالاعتقاد  المرجوح هو ظنّ، وهو وهم(3).
3. أنّ هذا قد يكون من حديث النفس المعفوّ عنه، كما قال النبيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ: " إنّ الله تجاوز لأمّتي ما حدّثت به أنفسها، ما لم تكلّم أو تعمل "(4). وقد يكون من باب الوسوسة التي هي صريح الإيمان، كما ثبت في الصحيح أنّ الصحابة قالوا: يا رسول الله ، إنّ أحدنا ليجد في نفسه ما لأن يحرق حتّى يصير حُممة، أو يخرّ من السماء إلى الأرض، أحبّ من أن يتكلّم به. قال: " أو قد وجدتموه ؟"، قالوا: نعم. قال: " ذلك صريح الإيمان "(5)، وفي حديث آخر: إنّ أحدنا ليجد ما يتعاظم أن يتكلّم به . قال: " الحمد لله الذي ردّ كيده إلى الوسوسة "(6).
4. أنّ في قصص هذه الأمور عبرة للمؤمنين بهم، فإنّهم لا بدّ أن يبتلوا بما هو أكثر من ذلك، ولا ييأسوا إذا ابتلوا بذلك، ويعلمون أنّه قد ابتلي به من هو خير منهم، وكانت العاقبة إلى خير، ولو كان المتبوع معصوماً مطلقاً لقال التابع: أنا لست من جنسه. فإذا أذنب استيأس من المتابعة والاقتداء، بخلاف ما إذا قيل إنّ ذلك مجبور بالتوبة، فإنّه تصحّ معه المتابعة، كما قيل: أوّل من أذنب وأجرم، ثمّ تاب وندم: آدم أبو البشر، ومن أشبه أباه ما ظلم(1).
5.  أنّ قوله: { وظنّوا أنّهم قد كذبوا } قد يكونون ظنّوا في الموعود به ما ليس هو فيه بطريق الاجتهاد منهم، فتبيّن الأمر بخلافه، فهذا جائز عليهم. فأمّا الشكّ فيما يعلم أنّه أخبر به، فهذا لا يكون. وبيان ذلك: أنّ الله وعد الرسل والمؤمنين بنصر مطلق ـ كما هو غالب إخباراته ـولم يقيّد زمانه، ولا مكانه، ولا سنته، ولا صفته. فكثيراً ما يعتقد الناس في الموعود به صفات أخرى لم ينـزل عليها خطاب الحقّ، بل اعتقدوها بأسباب أخرى، كما اعتقد طائفة من الصحابة إخبار النبيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ لهم أنّهم يدخلون المسجد الحرام، ويطوفون به، أنّ ذلك يكون عام الحديبية، لأنّ النبيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ خرج معتمراً، ورجا أن يدخل مكّة ذلك العام، ويطوف ويسعى، فلمّا استيأسوا من دخول مكّة ذلك العام لمّا صدّهم المشركون حتّى قاضاهم النبيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ على الصلح المشهور، بقي في قلب بعضهم شيء، حتّى قال عمر للنبيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ: ألم تخبرنا أنّا ندخل البيت، ونطوف؟ قال: " بلى؛ فأخبرتك أنّك تدخله هذا العام؟ "، قال: لا. قال: " فإنّك داخله ومطوّف به "، وكذلك قال له أبو بكر(2)..ومثل هـذا لا يمتنع على الأنبياء أن يظنّوا
شيئاً، فيكون الأمر بخلاف ما ظنّوه(1). 
6. أنّ الله قد قال: { حتّى    إذا استيئس الرسل }، ولم يقل: ( يئس )، ولا ذكر ما استيأسوا منه. وهذا اللفظ قد ذكره في هذه السورة: { فلمّا استيئسوا منه خلصوا نجيّاً }[يوسف: 80]، فالاستيئاس ليس هو الإياس لوجوه: 
· أحدها: أنّ اليأس يكون في الشيء الذي لا يكون، ولم يجيء ما يقتضي وقوعه. بخلاف الاستيئاس؛ فإنّ وقوع ما استيئس منه ممكن، ولذا قال كبير إخوة يوسف لمّا استيأسوا: { فلن         أبرح الأرض حتّى      يأذن           لي         أبي           أو يحكم الله لي           وهو خير الحـكمين }، وهذا يدلّ على أنّه يرجو أن يحكم الله له. وحكمه هنا لا بدّ أن يتضمّن تخليص يوسف. وإلا فحكمه له بغير ذلك لا يناسب قعوده في مصر لأجل ذلك.
· الثانـي: أنّ يعقوب ـ عليه السلام ـ قال لبنيه: { يــبنيّ    اذهبوا فتحسّسوا من 
 يوسف وأخيه ولا تايئسوا من           روح الله إنّه لا يايئس من           روح الله إلا القوم الكـفرون   } [يوسف: 87]. فنهاهم عن اليأس من روح الله، ولم ينههم عن الاستيئاس، وهو الذي كان منهم، وأخبر أنّه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، ومن المعلوم أنّهم لم يكونوا كافرين.
· الثالث: أنّ الله أخبر أنّه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، فيمتنع أن يكون للأنبياء يأس من روح الله. وهذه السورة تضمّنت ذكر المستيئسين، وأنّ الفرج جاءهم بعد ذلك لئلا ييأس المؤمن، ولهذا فيها: { لقد كان           في   قصصهم عبرة لأولي        الألبــب }[يوسف: 111]، فذكر استيئاس الإخوة من أخي يوسف. وذكر استيئاس الرسل يصلح أن يدخل فيه ما ذكره ابن عبّاس، وما ذكرته عائشة جميعاً(1).
الدراسة، والترجيح:

   قراءة التخفيف ثابتة متواترة، وهي مرويّة عن عليّ بن أبي طالب، وأبيّ بن كعب، وابن مسعود، وابن عبّاس ـ رضي الله عنهم ـ ومن التابعين: مجاهد، وسعيد بن جبير، ومسروق، والضحّاك، وغيرهم(2). ولولا أنّ عائشة ـ رضي الله عنها ـ أنكرتها لما احتاج الشيخ ـ رحمه الله ـ إلى ذكر هذه الوجوه في إثبات صحّتها.
   وقد اعتُذر لعائشة ـ رضي الله عنها ـ بأنّ قراءة التخفيف لم تبلغها(3)، ومن حفظ حجّة على من لم يحفظ.

   وقد تكلّم المفسّرون في هذه الآية بهذه القراءة، واختلفت أقوالهم وتوجيهاتهم لمعناها. وبعضهم عظّم الأمر كونه يتعلّق بعصمة الرسل ونزاهتهم على حدّ قوله، وممّن فعل ذلك: القرطبيّ ـ رحمه الله ـ فإنّه قال: " وهذه الآية فيها تنـزيه الأنبياء وعصمتهم عمّا لا يليق بهم. وهذا الباب عظيم، وخطره جسيم، ينبغي الوقوف عليه لئلا يزلّ الإنسان، فيكون في سواء الجحيم "(4).
   وقد انقسم المفسّرون تجاه هذه القراءة إلى طوائف:

· فطائفة أعرضت عن ذكر هذه القراءة أصلاً، فلم يذكروا إلا قراءة التثقيل، منهم: الجصّاص(5)، والواحديّ(6).
· وطائفة ذكرت القراءتين، لكنّها اختارت قراءة التثقيل طلباً للسلامة، منهم ابن قتيبة(1)، والطبريّ(2)، والكرمانيّ(3)، والقرطبيّ(4)، والزركشيّ(5).
   قال ابن قتيبة ـ رحمه الله ـ بعد أن ذكر بعض أقوال السلف في هذه الآية: " وهذه مذاهب مختلفة، والألفاظ تحتملها كلّها، ولا نعلم ما أراد الله ـ عزّ وجلّ ـ. غير أن أحسنها في الظاهر، وأولاها بأنبياء الله ـ صلوات الله عليهم ـ ما قالت أمّ المؤمنين عائشة ـ رضي الله عنها ـ".

   وقال الطبريّ ـ رحمه الله ـ بعد أن ذكر قراءة التخفيف: " وقد ذهب قوم ممّن قرأ هذه القراءة إلى غير التأويل الذي اخترنا، ووجّهوا معناه إلى: حتّى إذا استيأس الرسل من إيمان قومهم، وظنّت الرسل أنّهم كُذبوا فيما وُعِدوا من النصر.." فذكر من ذهب إلى ذلك، ثم قال: " وهذا تأويل وقول، غيره من التأويل أولى عندي بالصواب. وخلافه من القول أشبه بصفات الأنبياء والرسل إن جاز أن يرتابوا بوعد الله إيّاهم، ويشكّوا في حقيقة خبره، مع معاينتهم من حجج الله وأدلّته ما لا يعاينه المرسل إليهم فيعذروا في ذلك. فإنّ المرسل إليهم لأولى منهم بالعذر، وذلك قول إن قاله قائل لا يخفى أمره ".
· وطائفة أثبتت القراءتين معاً، لكنّهم فسّروا قراءة التخفيف خلاف ما ذكره الشيخ، فأعادوا الضمير في قوله ( ظنّوا ) إلى أقوام الأمم ـ إمّا المشركون، وإمّا المؤمنون ـ. وممّن سلك هـذا المسلك : ابن خالويـه(6)، وابـن الجـوزيّ(7)، والعكبـري(8)،
والنسفي(1).
   واللفظ لا يساعدهم على ذلك، لأنّه لم يجر في الآية ذكر للأقوام، وإنّما الذي سبق ذكر الرسل. لكنّهم أجابوا عن ذلك بأنّه غير ممتنع، لأنّ ذكر الرسل يدلّ على المرسل إليهم، فلهذا جاز أن يحمل الضمير على المرسل إليهم(2).

· وطائفة سلكت مسلك الشيخ، فأعادت الضمير إلى الرسل مرجّحة رواية ابن عبّاس ـ رضي الله عنهما ـ. وممّن ذهب إلى ذلك: الزمخشريّ(3)، والبيضاويّ(4).
   وما ذهب إليه الشيخ ـ رحمه الله ـ ومن وافقه هو الراجح، لوجوه:

· أحدها: أنّ قراءة التخفيف ثابتة لا مجال لإنكارها، وهي من القراءات السبع المتواترة كما سبق.
· الثانـي: أنّه قد ورد في القرآن الكريم ما يؤيّد هذه القراءة، وهو قوله تعالى: { أم حسبتم أن          تدخلوا الجنّة ولمّا يأتكم مثل الذين         خلوا من           قبلكم مسّتهم البأساء والضرّاء وزلزلوا حتّى      يقول الرسول والذين        ءامنوا معه متى         نصر الله ألا إنّ        نصر الله قريب }[البقرة: 214]. وقد استدلّ بذلك ابن عبّاس ـ رضي الله عنهما ـ.
· الثالث: أنّ هذا هو الذي يقتضيه ظاهر اللفظ لمن تأمّل ذلك. والقول بغير ذلك صرف للّفظ عن ظاهره بغير دليل سائغ. 
   وأمّا ما روي عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ فهو اجتهاد منها، وقد خالفها من هو أعلم منها بالتفسير: حبر الأمّة وترجمان القرآن، ابن عبّاس ـ رضي الله عنهما ـ.
· الرابع: أنّ الرسل ـ عليهم السلام ـ بشر، يعتريهم ما يعتري البشر من الضعف، والشكّ، وقد ثبت عن نبيّنا ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ أنّه قال: " نحن أحقّ بالشكّ من إبراهيم إذ قال: ( ربّ أرني كيف تحيي الموتى قال أو لم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئنّ قلبي ). ويرحم الله لوطاً، لقد كان يأوي إلى ركن شديد. ولو لبثت في السجن طول ما لبث يوسف لأجبت الداعي "(1).
· الخامس: أنّ توحيد الضمائر في الآية الواحدة، أولى من تفريقها، كما هو مقرّر في قواعد التفسير والترجيح(2). وأمّا ما ذكره المخالفون من عود الضمير في قوله ( ظنّوا ) إلى أقوام الرسل، فلا يخفى ما فيه من التكلّف، ومخالفة ظاهر الآية. فإنّ الآية لم يرد فيها ذكر لأقوام الرسل. 
والله تعالى أعلم.
سورة الرعد
141 ـ قوله تعالى: { إنّما أنت منذر ولكلّ قومٍ هاد }[الرعد: 7].

   رجّح الشيخ ـ رحمه الله ـ أنّ المعنى: إنّما أنت نذير، كما أرسل من قبلك نذيراً. ولكلّ أمّة نذير يهدي لهم. وأنكر قول من قال إنّ المراد بالهادي: الله ـ عزّ وجلّ ـ، أو عليّ بن أبي طالب ـ رضي الله عنه ـ. 

   قال ـ رحمه الله ـ: " قد قيل: معناه: إنّما أنت نذير، ولكلّ قوم هاد، وهو الله تعالى. وهو قول ضعيف. وكذلك قول من قال: أنت نذير وهاد لكلّ قوم. قول ضعيف، والصحيح أنّ معناها: إنّما أنت نذير، كما أرسل من قبلك نذيراً. ولكلّ أمّة نذير يهدي لهم، أي: يدعو، كما في قوله: {.. وإن          من         أمّة إلا خلا فيها نذير }[فاطر: 24]. وهذا قول جماعة من المفسّرين.. ".
   إلى أن قال ـ رحمه الله ـ: " وأمّا تفسيره بعليّ فإنّه باطل، لأنّه قال: ( ولكلّ قوم هاد )، وهذا يقتضي أن يكون هادي هؤلاء غير هادي هؤلاء، فتتعدّد الهداة، فكيف يجعل علي هادياً لكلّ قوم من الأوّلين والآخرين "(1). 
   وقال في موضع آخر: " قوله: { إنّما أنت منذر ولكلّ قوم هاد } في أصحّ الأقوال أي: ولكلّ قوم داعٍ يدعوهم إلى توحيد الله وعبادته، كما أنت هاد أي: داعٍ لمن أرسلت إليه، والهادي بمعنى الداعي المعلّم المبلّغ، لا بمعنى الذي يجعل الهدى في القلوب "(2).
الدراسة، والترجيح: 

   حاصل الأقوال في هذه الآية سبعة(1):

· أحدها: أنّ المراد بالهادي هو الله ـ عزّ وجلّ ـ. وهو مرويّ عن ابن عبّاس، وسعيد ابن جبير، ومجاهد، والضحّاك، والنخعيّ.
· الثانـي: أنّ الهادي هو النبيّ، أي: لكلّ قوم نبيّ يهديهم. وهو مرويّ عن الحسن، وعطاء، وقتادة، وابن زيد. وهو الذي اختاره الشيخ.
· الثالث: أنّه الداعي، وهو مرويّ عن ابن عبّاس أيضاً. وهو في معنى الذي قبله.
· الرابع: أنّه رسول الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ. قاله عكرمة.
· الخامس: أنّه العمل. قاله أبو العالية.
· السادس: أنّه القائد إلى الخير أو إلى الشرّ. وهو مروي عن ابن عبّاس أيضاً.
· السابع: أنّه عليّ ـ رضي الله عنه ـ.
   وقد وافق الشيخ في ما ذهب إليه: ابن قتيبة(2)، والنحّاس(3)، والواحديّ(4)، والبغويّ(5)، وابن الجوزيّ(6)، والنسفيّ(7). 
   قال النحّاس ـ رحمه الله ـ: " والذي يذهب إليه جماعة من أهل اللغة من المعنى: أنّهم لمّا اقترحوا الآيات، أعلم الله ـ جلّ وعزّ ـ أنّ لكلّ قوم نبيّاً يهديهم ويبيّن لهم، وليس عليه أن يأتيهم من الآيات بما يقترحون ".

   واختار القول الرابع ـ وهو أنّ الهادي محمّد صلّى الله عليه وسلّم ـ: الجصّاص(1)، وابن عطيّة(2).

   قال ابن عطيّة ـ رحمه الله ـ: " كأنّه قال: إنّما أنت منذر وهاد لكلّ قوم. فيكون هذا المعنى يجري مع قوله عليه الصلاة والسلام: ( بعثت إلى الأحمر والأسود )(3)".
   ولم أر أحداً من المفسّرين ـ حسب اطّلاعي ـ اختار واحداً من الأقوال الأخرى(4)، لكنّ بعضهم جعل هذه الأقوال كلّها محتملة، كالطبريّ ـ رحمه الله ـ(5). 

   وبعضهم جوّز اثنين منها: 

· إمّا الله ـ عزّ وجلّ ـ والداعي، كما ذهب إلى ذلك الزمخشريّ(6)، والقرطبيّ(7)، والبيضاويّ(8). 
· وإمّا محمّد ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ والداعي، كما ذهب إلى ذلك مكيّ بن أبي طالب، فإنّه قال: " ( ولكلّ قوم هاد ): هاد: ابتداء. وما قبله خبر، وهو ( لكلّ قوم هاد ). واللام متعلّقة بالاستقرار أو الثبات . ويجوز أن يكون ( هاد ) عطف على (منذر )، فتكون اللام متعلّقة بمنذر أو بهاد. تقديره: فإنّما أنت منذر وهاد لكلّ قوم "(1).
   وأرجح هذه الأقوال: القول الذي رجّحه الشيخ ومن وافقه، وذلك من وجوه:

· أحدها: أنّه هو الذي دلّ عليه سياق الآيات كما ذكر النحّاس عن جماعة من أهل اللغة.
· الثانـي: أنّه هو الذي يدلّ عليه لفظ الآية وتركيبها، فإنّ من المعلوم أنّه ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ كما أنّه هاد لكلّ قوم ـ على تفسيرهم ـ فإنّه أيضاً منذر لهم جميعاً. ولو كان هذا هو المعنى المراد، لقال: إنّما أنت لكلّ قوم منذر وهاد. فلمَ فرّق بين النذارة والهداية، وحكمهما واحد؟. وبهذا يجاب على من قال إنّ الهادي محمّد.
· الثالث: أنّ الله لمّا ذكر الأنبياء في القرآن جعل لكلّ نبيّ قوماً، فذكر قوم نوح، وقوم موسى، وقوم لوط، وقوم صالح، وقوم هود، وقوم محمّد، كما قال تعالى: { إذا قومك منه يصدّون          }[الزخرف: 57]، ولو كان المراد بالهادي محمّداً أو غيره لقال: 0 إنّما أنت منذر ولقومك هاد ). فلمّا ذكر ( كلّ ) ـ وهي من ألفاظ العموم ـ، ونكّر لفظ ( قوم ) و ( هاد )، دلّ على أنّ المراد عموم الأقوام السابقة واللاحقة، وتعدّد الأقوام والهداة. ويدلّ عليه الوجه: 
· الرابع: أنّه قد ورد في القرآن نظير هذا المعنى، وهو قوله تعالى: { وإن   ْ      من         أمّة إلا خلا فيها نذير }[فاطر: 24]
   وأمّا حديث: " بعثت إلى كلّ أحمر وأسود "، فالمراد عموم بعثته ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ لجميع الناس من العرب وغيرهم دون الأمم السابقة. 
142 ـ قوله تعالى: {.. وجعلوا لله شركاء قل سمّوهم.. }[الرعد: 33].

   ذكر الشيخ في معنى هذه الآية قولين: 

· أحدهما: أنّ المراد: سمّوهم بأسماء حقيقيّة تستحقّ بها أن تكون شريكاً لله.
· الثانـي: سمّوهم باسم الإله، كالخالق والرازق.. 
   ثمّ اختار الثاني.
   قال ـ رحمه الله ـ: " في قوله تعالى: { وجعلوا لله شركاء قل سمّوهم } قيل: المراد سمّوهم بأسماء حقيقيّة لها معان تستحقّ بها الشرك له والعبادة. فإن لم تقدروا، بطل ما تدّعونه.

   وقيل: إذا سمّيتموها آلهة فسمّوها باسم الإله، كالخالق والرازق. فإذا كانت هذه كاذبة عليها ، فكذلك اسم الآلهة. وقد حام حول معناها كثير من المفسّرين فما شفوا عليلاً، ولا أرووا غليلاً، وإن كان ما قالوه صحيحاً ".
   ثمّ بيّن معنى الآية فقال: " فتأمّل ما قبل الآية وما بعدها يطلعك على حقيقة المعنى؛ فإنّه ـ سبحانه ـ يقول: { أفمن          هو قائم على         كلّ نفس بما كسبت.. } وهذا استفهام تقرير يتضمّن إقامة الحجّة عليهم، ونفي كلّ معبود مع الله الذي هو قائم على كلّ نفس بما كسبت بعلمه وقدرته، وجزائه في الدنيا والآخرة. فهو رقيب عليها، حافظ لأعمالها، مجاز لها بما كسبت من خير وشرّ. فإذا جعلتم أولئك شركاء، فسمّوهم إذاً بالأسماء التي يسمّى بها القائم على كلّ نفس بما كسبت، فإنّه ـ سبحانه ـ يسمّى بالحيّ القيّوم، المحيي المميت، السميع البصير، الغني عمّا سواه، وكلّ شيء فقير إليه، ووجود كلّ شيء به. فهل تستحقّ ألهتكم اسماً من تلك الأسماء؟، فإن كانت آلهة حقّاً فسمّوها باسم من هذه الأسماء، وذلك بهت بيّن. فإذا انتفى عنها ذلك، علم بطلانها، كما علم بطلان مسمّاها. وأمّا إن سمّوها بأسمائها الصادقة عليها كالحجارة وغيرها من مسمّى الجمادات وأسماء الحيوان التي عبدوها من دون الله، كالبقر وغيرها، وبأسماء الشياطين الذين أشركوهم مع الله ـ جلّ وعلا ـ، وبأسماء الكواكب المسخّرات تحت أوامر الربّ، والأسماء الشاملة لجميع أسماء المخلوقات المحتاجات المدبّرات المقهورات. وكذلك بنو آدم عبادة بعضهم بعضاً، فهذه أسماؤها الحقّ، وهي تُبطل إلهيتها، لأنّ الأسماء التي من لوازم الإلهيّة مستحيلة عليها، فظهر أنّ تسميتها آلهة من أكبر الأدلّة على بطلان إلهيتها، وامتناع كونها شركاء لله ـ عزّ وجلّ ـ "(1).
الدراسة، والترجيح: 

   أكثر المفسّرين على ما ذكر الشيخ، حاموا حول معنى الآية، لكنّهم لم يأتوا بكلام مفصّل يروي الغليل كالذي ذكر الشيخ ـ رحمه الله ـ. 
   وقد أشار ابن عاشور ـ رحمه الله ـ من المتأخّرين إلى ما أشار إليه الشيخ، فقال بعد أن فسّر الآية بنحو ممّا فسّره الشيخ: " وقد تمحّل المفسّرون في تأويل ( قل سمّوهم ) بما لا محصّل له من المعنى "(2).

   وقد وافق الشيخ في اختياره: الواحديّ(3)، وابن عطيّة(4)، وابن الجوزيّ(5).

   واختار القول الأوّل: الكرمانيّ ـ رحمه الله ـ(6).

   وسائر المفسّرين على ما ذكر الشيخ ـ رحمه الله ـ، فإنّهم ذكروا القولين السابقين اللذين ذكرهما الشيخ. وبعضهم ذكر أنّ قوله ( قل سمّوهم ) على سبيل التحقير. وهو داخل في القولين السابقين. وبعضهم قال: سمّوهم بأسمائهم الحقيقيّة. 
   وكلّ هذه المعاني صحيحة في مجملها، والآية تحتملها. ولكن ما ذكره الشيخ ـ رحمه الله ـ كلام واضح مفصّل، يتبيّن به المعنى على أتمّ وجه، والله تعالى أعلم.

143 ـ قوله تعالى: { قل كفى          بالله شهيداً بيني          وبينكم ومن         عنده علم الكتــب }[الرعد: 43].
   رجّح الشيخ ـ رحمه الله ـ أنّ المراد بقوله: { ومن       عنده علم الكتـب } هم علماء أهل الكتاب. وضعّف من قال إنّه عليّ بن أبي طالب ـ رضي الله عنه ـ.
   واحتجّ ـ رحمه الله ـ بما يلي:

1. أنّ شهادة عليّ ـ رضي الله عنه ـ للنبيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ شهادة قريب له قد اتّبعه على دينه، ولم يهتد إلا به. فكيف تكون برهاناً على صدقه؟!. بخلاف شهادة من عنده علم الكتاب الأوّل؛ فإنّ شهادتهم برهان ورحمة.
2. أنّه قد ورد ذكر شهادة أهل الكتاب له ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ، ومن ذلك قوله تعالى: {..وشهد شاهد من           بني           إسرءيل على          مثله.. }[الأحقاف: 10]، وقوله: {فإن          كنت في           شكّ ممّا أنزلنا إليك فسئل الذين       يقرءون         الكتــب من           قبلك ..}[يونس: 94]، وقال: {.. والذين          ءاتينـهم الكتــب يعلمون          أنّه منـزّل من           ربّك بالحقّ.. }[الأنعام: 114](1).
الدراسة، والترجيح:

   حاصل الأقوال في هذه الآية ستة(2):

· أحدها: أنّ المراد علماء أهل الكتاب. وهو الذي اختاره الشيخ ـ رحمه الله ـ.
· الثاني: أنّه عبد الله بن سلام ـ رضي الله عنه ـ، وهو داخل في الأوّل، لكنّه أخصّ منه.
· الثالث: أنّه الله ـ عزّ وجلّ ـ.
· الرابع: أنّه جبريل ـ عليه السلام ـ.
· الخامس: أنّه عليّ بن أبي طالب ـ رضي الله عنه ـ.
· السادس: أنّه المراد جميع المؤمنين.
   وقد وافق الشيخ فيما ذهب إليه: الطبريّ(1)، والواحديّ(2)، والقرطبيّ(3).

   واختار القول الثاني ـ وهو أنّ المراد عبد الله بن سلام ـ: ابن الجوزيّ ـ رحمه الله ـ(4)، ولم أر من اختاره غيره. وإن كان أكثر المفسّرين يذكرون هذا القول، ويذكرون دليلاً عليه ما روي عن عبد الله بن سلام أنّه قال: ( نزلت فيّ: { قل كفى     بالله شهيداً بيني          وبينكم ومن    عنده علم الكتــب })(5).
   واختار القول الثالث ـ وهو الله عزّ وجلّ ـ: الزجّاج(6)، والنحّاس(7). ومال إليه البغويّ(8)، والزمخشريّ(9)، والبيضاويّ(10). 
   قال النحّاس ـ رحمه الله ـ: " وهذا أحسن ما قيل في هذه الآية من وجهات:

· إحداها: أنّه يبعد أن يستشهد الله بأحد من خلقه.
· ومنها أنّه قريء: {و منِ          عِندِه علم الكتــب } ( بكسر الميم والدال والعين )؛ روي ذلك عن النبيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ، وإن كان في الرواية ضعف.. ولا اختلاف بين المفسّرين أنّ المعنى: ومِن عِند الله. فأن يكون معنى القراءتين واحداً أحسن "(1).
  قالوا: ودليل هذه القراءة: { وعلّمنـه من    لدنّا علماً }[الكهف: 65]، وقوله: { الرحمن           * علّم القرءان           }[الرحمن: 1، 2].
   وقد عدّ الكرمانيّّ هذا القول من العجيب(2).

   واختار القول السادس ـ وهو أنّه جميع المؤمنين ـ: ابن العربيّ ـ رحمه الله ـ.

   وحجّته: أنّ كلّ مؤمن يعلم الكتاب، ويدرك وجه إعجازه؛ يشهد للنبيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ بالصدق. 

   وأجاب عمّن قال بأنّها نزلت في عبد الله بن سلام بأنّه  " ليس بممتنع أن تنـزل في عبد الله سبباً، وتتناول جميع المؤمنين لفظاً "(3).

   ولم أر  ـ حسب اطّلاعي ـ من اختار القولين الباقيين.

   وأرجح هذه الأقوال: القول الأوّل الذي اختاره الشيخ، وهو أنّ المراد: كلّ من عنده علم من أهل الكتاب، سواء من آمن منهم، ومن لم يؤمن. فيكون المراد بشهادتهم: تحمّلها، لا أداءها. فمن أدّاها فهو شاهد أمين. ومن لم يؤدّها فهو خائن أثيم. وفي ذلك تعريض بالغ بهم، لأنّهم لو أنصفوا لشهدوا(1).
   وقد كانت قريش تعظّم أهل الكتاب، وترى أنّهم أهل علم. وكان اليهود قبل بعثة نبيّنا ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ وظهور أمره؛ يستفتحون على المشركين بمجيء هذا النبيّ المصدّق للتوراة. ويشهد لهذا المعنى قوله تعالى: { أولم يكن        لهم ءاية أن    يعلمه علمــؤا بني      إسرءيل }[الشعراء: 197]، وسورة الشعراء مكيّة في قول الجمهور(2).

   قال السعديّ ـ رحمه الله ـ في قوله تعالى { ومن      عنده علم الكتــب }: " وهذا شامل لكلّ علماء أهل الكتابين، فإنّهم يشهد منهم للرسول من آمن واتّبع الحقّ فصرّح بتلك الشهادة التي عليه. ومن كتم ذلك فإخبار الله عنه أنّ عنده شهادة أبلغ من خبره، ولو لم يكن عنده شهادة لردّ استشهاده بالبرهان، فسكوته يدلّ على أنّ عنده شهادة مكتومة ".
   ثمّ قال: " وإنّما أمر الله باستشهاد أهل الكتاب، لأنّهم أهل هذا الشأن. وكلّ أمر إنّما يستشهد فيه أهله، ومن هم أعلم به من غيرهم. بخلاف من هو أجنبيّ عنه، كالأمّيين من مشركي العرب وغيرهم، فلا فائدة في استشهادهم لعدم خبرتهم ومعرفتهم "(3).  

   أمّا الأقوال الأخرى، فالجواب عنها: 

· أوّلاً: من قال إنّ المراد عبد الله بن سلام ـ رضي الله عنه ـ، فيجاب بأنّ السورة مكيّة ـ في قول الجمهور ـ وابن سلام إنّما أسلم بالمدينة. وبذلك أجاب جمع من السلف كما سبق.
· ثانياً: من قال إنّ المراد: الله ـ عزّ وجلّ ـ فيجاب بأنّه تكرار لا معنى له، فأنّه قال قبل ذلك: { قل كفى   بالله شهيداّ بيني          وبينكم..}.   وأمّا القراءة الأخرى بكسر الميم والدال؛ فهي قراءة لم يصحّ سندها كما حقّق ذلك الإمام الطبريّ ـ رحمه الله ـ(1). ولو صحّت فإنّها تكون استئنافيّة وليست معطوفة على ما قبلها، فلا إشكال حينئذٍ. وإذا تعدّدت القراءات فلا يلزم اتّحادها في المعنى، فإنّ من فوائد تعدّد القراءات: إضافة معنى جديد(2). 
   وأمّا قولهم: إنّه يبعد أن يستشهد الله بأحد من خلقه.. فغير مسلّم، بل قد ورد ذلك في كتاب الله كما في قوله تعالى: { شهد الله أنّه لا إله إلا هو والملــئكة وأولوا العلم قائماً بالقسط.. }[آل عمران: 18].
· ثالثاً: من قال إنّ المراد: عليّ بن أبي طالب ـ رضي الله عنه ـ فقد أجاب عنه ابن العربيّ ـ رحمه الله ـ فقال: " وأمّا من قال إنّه عليّ بن أبي طالب، فعوّل على أحد وجهين: إمّا لأنّه عنده أعلم المؤمنين، وليس كذلك، بل أبو بكر وعمر وعثمان أعلم منه حسبما بيّناّه في أصول الدين في ذكر الخلفاء الراشدين. أو لقول النبيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ: " أنا مدينة العلم، وعليّ بابها "؛ وهو حديث باطل.. "(3).
سورة إبراهيم 

144 قوله تعالى: { وسخّر لكم الشمسَ والقمرَ دائبين .. }[إبراهيم: 33].

   رجّح الشيخ ـ رحمه الله ـ أنّ قوله ( دائبين ) معناه: متماديين سواء في طاعتهما لله في طلوعهما وغروبهما، أو في عبادتهما لله. 
   قال ـ رحمه الله ـ في تفسيره لهذه الآية: " والدائب نظير الدائم، والباء والميم متقاربتان. ومنه: اللازم واللازب. قال ابن عطيّة: دائبين أي: متماديين. ومنه قول النبيّ ـ صلّى الله عليه وسلّّم ـ لصاحب الجمل الذي بكى وأجهش إليه: " إنّ هذا الجمل شكى إليّ أنّك تجيعه وتدئبه "(1). أي: تديمه في العمل والخدمة. قال: وظاهر الآية أنّ معناه: دائبين في الطلوع والغروب وما بينهما من المنافع للناس التي لا تحصى كثيرة(2). قال: وحكى الطبريّ عن مقاتل ابن حيّان يرفعه إلى ابن عبّاس أنّه قال: معناه " دائبين في طاعة الله "(3). قال: وهذا قولٌ إن كان يراد به أنّ الطاعة انقيادهما للتسخير، فذلك موجود في قوله ( سخّر ). وإن كان يراد أنّها طاعة مقدورة(4)، كطاعة العبادة من البشر، فهذا بعيد(5) ".
   قال الشيخ ـ رحمه الله ـ: " قلت: ليس هذا ببعيد، بل عليه دلّت الأدلّة الكثيرة كما هو مذكور في مواضع "(6).

الدراسة، والترجيح:

   عامّة المفسّرين ذكروا القول الذي استظهره ابن عطيّة ـ رحمه الله ـ. وبعضهم يذكر القول الثاني المرويّ عن ابن عبّاس ـ رضي الله عنهما ـ(1)، وقد اقتصر عليه الواحديّ ـ رحمه الله ـ، وفسّره بإقامتهما على طاعة الله في الجري(2).
   ولم أر ـ حسب اطّلاعي ـ من أشار إلى القول الذي ذكره الشيخ واستبعده ابن عطيّة. وهو كما قال الشيخ: ليس ببعيد، وإن كان ظاهر الآية لا يدلّ عليه، لكنّه داخل في معنى الآية. ومن الأدلّة عليه: الآيات والأحاديث الواردة في سجود الشمس والقمر لله، فمن الآيات: قوله تعالى: { ألم تر أنّ          الله يسجد له من           في        السموات ومن           في          الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدوابّ.. }[الحجّ: 18].
   ومن الأحاديث: ما في الصحيحين من حديث أبي ذرّ ـ رضي الله عنه ـ أنّ النبيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ قال له حين غربت الشمس: " تدري أين تذهب ؟ ". قال: قلت: الله ورسوله أعلم!. قال: " فإنّها تذهب حتّى تسجد تحت العرش، فتستأذن فيؤذن لها. ويوشك أن تسجد فلا يقبل منها، وتستأذن فلا يؤذن لها، يقال لها ارجعي من حيث جئت، فتطلع من مغربها، فذلك قوله تعالى: { والشمس تجري        لمستقرّ لها ذلك تقدير العزيز العليم }[يس: 38] "(3).
   والحاصل أنّ كلّ ما ذُكر داخل في معنى الآية، والله تعالى أعلم.

145 ـ قوله تعالى: {.. وإن          كان         مكرهم لتزول منه الجبال }[إبراهيم: 46].

   أثبت الشيخ ـ رحمه الله ـ القراءتين في الآية: ـ بكسر اللام الأولى وفتحها ـ في قوله: ( لتزول )(1)، وذكر أنّ لكلّ منهما معنى صحيحاً. خلافاً لمن أنكر قراءة الفتح.
   قال ـ رحمه الله ـ بعد ذكر الآية: " وفيه قراءتان: أكثر القرّاء يقرؤون: ( لِتزولَ )، فيدلّ على النفي، أي: ما كان مكرهم لتزول منه الجبال. وقرأ بعضهم: ( لَتزولُ ) بالرفع على الإثبات، أي: إن كان مكرهم تزول. هذا تقدير البصريّين. والكوفيون يقدّرون: ما كان مكرهم ألا تزول(2). وكلا القراءتين لهما معنى صحيح كما هو مبسوط في غير هذا الموضع "(3).

الدراسة، والترجيح: 

   انفرد الطبريّ ـ رحمه ـ بإنكار قراءة الفتح، على عادته في ردّ بعض القراءات المتواترة(4)، وحجّته أبانها بقوله: " لأنّ الأولى إذا فتحت؛ فمعنى الكلام: ( وقد كان مكرهم تزول منه الجبال ) ولو كانت زالت لم تكن ثابتة. وفي ثبوتها على حالتها ما يُبين على أنّها لم تزل. وأخرى: إجماع الحجّة من القرّاء على ذلك، وفي ذلك كفاية عن الاستشهاد على صحّتها، وفساد غيرها بغيره ".  
   ثمّ قال: " فإنّ ظنّ ظانّ أنّ ذلك ليس بإجماع من الحجّة، إذ كان من الصحابة والتابعين من قرأ ذلك كذلك؛ فإنّ الأمر بخلاف ما ظنّ في ذلك، وذلك أنّ الذين قرأوا ذلك بفتح اللام الأولى ورفع الثانية؛ قرأوا: { وإن        كاد مكرهم } بالدال، وهي إذا قرئت كذلك فالصحيح من القراءة مع ( وإن كاد ) فتح اللام الأولى ورفع الثانية على ما قرأوا، وغير جائز عندنا القراءة كذلك، لأنّ مصاحفنا بخلاف ذلك. وإنّما خُطّ في مصاحفنا ( وإن كان ) بالنون لا بالدال، وإذا كانت كذلك فغير جائز لأحد تغيير رسم مصاحف المسلمين، وإذا لم يجز ذلك، لم يكن الصحاح من القراءة إلا ما عليه قرّاء الأمصار دون من شذّ بقراءته عنهم "(1).
   وأكثر المفسّرين ذكروا القراءتين، لكنّهم اختلفوا في توجيه معنى القراءة الأولى ( قراءة الكسر )، فذهبت طائفة ـ منهم: ابن خالويه(3)، والكرمانيّ(4)، والبغويّ(5)، وابن الجوزيّ(6)، والقرطبيّ(7)، وهو الذي ذكره الشيخ ـ إلى أنّ ( إنْ ) بمعنى ( ما ). واللام لام الجحود. والمعنى: ما كان مكرهم لتزول منه الجبال لضعفه ووهنه. وبعضهم فسّر الجبال بأمر النبيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ ودين الإسلام، لثبوته كثبوت الجبال الرواسي. وفي ذلك تحقير لمكرهم.
   واحتجّوا بقراءة ابن مسعود ـ رضي الله عنه ـ: { وما كان        مكرهم.. }(1).

   وذهبت طائفة ـ منهم: النحّاس(2)، والزمخشريّ(3)، وابن عطيّة(4)، وأبو حيّان(5) ـ إلى أنّ ( إنْ ) هي المخفّفة من الثقيلة، واللام لام كي. والمعنى: وإن كان مكرهم معدّاً لتزول منه الجبال، ولتذهب به عظام الأمور. 
   وقال النحّاس ـ رحمه الله ـ: " ( إنْ ) بمعنى ( لو )، أي: ولو كان مكرهم لتزول منه الجبال لم يبلغوا هذا، ولن يقدروا على الإسلام، وقد شاء الله ـ تبارك وتعالى ـ أن يظهره على الدين كلّه ". 

   قال: وهذا معروف في كلام العرب، كما يقال: لو بلغت أسباب السماء. وهو لا يبلغها. فمثله هذا ". وهو في معنى ما قبله.
   وحجّتهم: أنّ حمل المعنى على النفي يعارض قراءة الفتح التي فيها إثبات عِظَم كيدهم ومكرهم.
   قال أبو حيّان ـ بعد أن ذكر تخريج الزمخشريّ وابن عطيّة ـ: " وعلى هذا التخريج تتّفق معاني القراءات، أو تتقارب. وعلى تخريج النفي تتعارض ".

   وهذا التوجيه هو الأليق بمعنى الآية، وذلك لوجهين: 

· أحدهما: موافقته لمعنى القراءة الثانية ( قراءة الفتح ). بخلاف التوجيه الأوّل، فإنّه معارض لها. واتّحاد معنى القراءتين أولى من اختلافه كما هو مقرّر في قواعد التفسير(1).
· الثاني: أنّه لا يحتاج إلى تأويل. بخلاف التوجيه الأوّل، فلا بدّ فيه من تأويل الجبال إلى أمر محمّد، أو دين الإسلام ونحو ذلك، وإلا لم يكن لذكر الجبال من معنى. وما لا يحتاج إلى تأويل أولى ممّا يحتاج إلى تأويل.
   وأمّا إنكار الطبريّ ـ رحمه الله ـ لقراءة الفتح، فلا وجه له لوجهين:
· أحدهما: ثبوت هذه القراءة، فهي من القراءات السبع المتواترة.
· الثاني: صحّة معناها، إذ المعنى: وإن كان مكرهم لشدّته وعظمه لتكاد تزول منه الجبال الرواسي. ويؤيّد ذلك قراءة عمر وعليّ وغيرهما: { وإن        كاد مكرهم.. } بالدال(2). وهذه القراءة وإن كانت تخالف رسم المصحف؛ إلا إنّها قراءة تفسيريّة، توضّح المعنى وتبيّنه.
  قال الزجّاج ـ رحمه الله ـ: " ( وإن كان مكرهم لتزول ) معنى حسن، المعنى: وعند الله مكرهم، وإن كان مكرهم يبلغ في الكيد إزالة الجبال، فإنّ الله ينصر دينه، ومكرهم عنده لا يخفى "(3).
سورة الحِجر

146 ـ قوله تعالى: { قال هذا صرطٌ علي   َّ         مستقيم }[الحجر: 41].
   اختار الشيخ ـ رحمه الله ـ في تفسير هذه الآية قول مجاهد ـ رحمه الله ـ، وهو أنّ الحقّ يرجع إليه، وعليه طريقه.

   قال ـ رحمه الله ـ بعد أن ذكر أقوال بعض المفسّرين: " قلت: القول الصواب هو قول أئمّة السلف؛ قول مجاهد ونحوه. فإنّهم أعلم بمعاني القرآن، لا سيّما مجاهد، فإنّه قال: عرضت المصحف على ابن عبّاس من فاتحته إلى خاتمته، أقفه عند كلّ آية، وأسأله عنها. وقال الثوريّ: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به. والأئمّة كالشافعيّ، وأحمد، والبخاريّ ونحوهم، يعتمدون على تفسيره. والبخاري في صحيحه أكثر ما ينقله من التفسير ينقله عنه.. وما ذكروه عن مجاهد ثابت عنه، رواه الناس، كابن أبي حاتم وغيره.. عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد في قوله: { هذا صرط عليّ        مستقيم }: الحقّ يرجع إلى الله، وعليه طريقه، لا يعرج على شيء "(1).
الدراسة، والترجيح: 

   حاصل أقوال المفسّرين في معنى هذه الآية أربعة: 
· أحدها: قول مجاهد الآنف الذكر، وهو الذي اختاره الشيخ ـ رحمه الله ـ.
· الثاني: أنّ ذلك خارج مخرج الوعيد، والمعنى: هذا طريق عليّ جوازه، لأنّي بالمرصاد أجازي كلاً بعمله، فهو كقوله تعالى: { إنّ           ربّك لبالمرصاد }[الفجر: 14]، وبه قال الكسائي ـ رحمه الله ـ.
· الثالث: أنّ هذا طريق حقّ عليّ أن أراعيه، وهو ألا يكون لك سلطان على عبادي إلا من اختار اتّباعك منهم لغوايته. 
· الرابع: أنّ هذا صراط عليّ استقامته. وبه قال الأخفش. 
   وقد وافق الشيخ في اختياره: ابن الجوزيّ(1)، وأبا حيّان(2).
   واختار القول الثاني ـ وهو أنّ ذلك خارج مخرج الوعيد ـ: الطبريّ(3)، والواحديّ(4)، وابن عطيّة(5).

   واختار القول الثالث: الزمخشريّ(6). وتبعه البيضاويّ(7)، والنسفيّ(8).

   ولم أر من اختار القول الرابع.

   واقتصر بعض المفسّرين على ذكر الأقوال أو بعضها دون اختيار أو ترجيح(9).

   وقد ذكر الشيخ ـ رحمه الله ـ أنّ القول الثاني أضعف الأقوال، وذلك من وجوه عدّة:

· أحدها: أنّه قول لم ينقل عن أحد من علماء التفسير، لا في هذه الآية ولا في نظيرها. وإنّما قاله الكسائيّ لمّا أشكل عليه معنى الآية الذي فهمه السلف، ودلّ عليه السياق والنظائر.
· الثاني: أنّ كلام العرب لا يدلّ على هذا القول، فإنّ الرجل وإن كان يقول لمن يتهدّده ويتوعّده: ( عليّ طريقك )؛ فإنّه لا يقول: إنّ طريقك مستقيم.
· الثالث: أنّ الوعيد إنّما يكون للمسيء، لا يكون للمخلصين. فكيف يكون قوله هذا إشارة إلى انقسام الناس إلى غاوٍ ومخلص، وطريق هؤلاء غير طريق هؤلاء؟. هؤلاء سلكوا الطريق المستقيم التي تدلّ على الله. وهؤلاء سلكوا السبيل الجائرة.
· الرابع: أنّه إنّما يقول لغيره في التهديد: ( طريقك عليّ ) من لا يقدر عليه في الحال، لكن ذاك يمرّ بنفسه عليه وهو متمكّن منه، كما كان أهل المدينة يتوعّدون أهل مكّة بأنّ طريقكم علينا، لمّا هدّدوهم بأنّكم آويتم محمّداً وأصحابه.. ومثل هذا المعنى لا يقال في حقّ الله تعالى، فإنّ الله قادر على العباد حيث كانوا.. وإذا كانت العرب تقول ما ذكره: ( طريقك في هذا الأمر على فلان ) أي: إليه يصير أمرك، فهذا يطابق تفسير مجاهد وغيره من السلف(1).
   والراجح: ما اختاره الشيخ ـ رحمه الله ـ ومن وافقه. 
   وأمّا الأقوال الأخرى، فالقول الثاني أجاب عنه الشيخ بما يشفي ويكفي.
   وأمّا القول الثالث الذي اختاره الزمخشريّ ومن تبعه، فهو ضعيف لأنّه لو كان المعنى ما ذكروه، لقال: هذا صراط عليّ استقامته، ونحو ذلك. فلمّا قال: ( مستقيم ) دلّ على أنّ المراد ما ذكره مجاهد وغيره، أنّ طريق الحقّ على الله، أي: إليه. لا يعرج على شيء.

   وبمثل هذا يجاب عن القول الرابع.

    والله تعالى أعلم.

147 ـ قوله تعالى: { إنّ          عبادي          ليس لك عليهم سلطـن            إلا من       
اتّبعك من           الغاوين           }[الحجر: 42].
   اختار الشيخ ـ رحمه الله ـ أنّ الاستثناء في هذه الآية منقطع، وذكر أنّه قول أكثر المفسّرين.
   قال ـ رحمه الله ـ بعد أن ذكر هذه الآية: " وهذا استثناء منقطع في أصحّ القولين ".

   واحتجّ بقوله تعالى في الآية الأخرى: { إنّ         عبادي         ليس لك عليهم سلطــن           وكفى           بربّك وكيلاً }[الإسراء: 65]، فلم يستثن منهم أحداً. وقوله تعالى: { إنّه ليس له سلطــن         على       الذين
ءامنوا وعلى          ربّهم يتوكّلون           * إنّما سلطانه على         الذين           يتولونه والذين          هم به مشركون          } [النحل: 99، 100](1). 

الدراسة، والترجيح: 

   حاصل الأقوال في هذه الآية ثلاثة(2):

· أحدها: أنّ الإضافة في ( عبادي ) للعهد، والاستثناء منقطع. وهو الذي اختاره الشيخ.
· الثاني: أنّ الاستثناء منقطع على تقدير إرادة الجنس، ويكون الكلام تكذيباً لإبليس فيما أوهم أنّ له سلطاناً على من ليس بمخلص من العباد، فإنّ منتهى قدرته أنّ يغرّهم، ولا يقدر على جبرهم على اتّباعه، كما قال: { وما كان           لي      عليكم من     سلطــن            إلا أن          دعوتكم فاستجبتم لي         .. }[إبراهيم: 22].
· الثالث: أنّ المراد بالعباد: العموم، والاستثناء متّصل. والكلام كالتقرير لقوله: { إلا عبادك منهم المخلصين }. 
   وقد وافق الشيخ فيما ذهب إليه: ابن عطيّة(1)، وأبا حيّان(2). 

   واختار القول الثاني: الطبريّ(3)، وابن الجوزيّ(4). 

   واختار القول الثالث: الزمخشريّ(5)، والقرطبيّ(6)، والنسفيّ(7).

   والراجح: القول الثاني، وهو إرادة الجنس. وذلك لوجهين: 
· أحدهما: أنّه لو أراد العهد لكان تكراراً لا معنى له، فإنّ الشيطان قد أقرّ بأنّه غير قادر على إغواء المخلصين من عباد الله، فلا حاجة إلى تقرير ذلك.
· الثاني: الآية التي احتجّ بها الشيخ، وهي قوله تعالى: { إنّ         عبادي          ليس لك عليهم سلطــن           وكفى           بربّك وكيلاً }. وهي حجّة عليه، لأنّ سياق الآيات قبلها ليس فيه ما يدلّ على أنّ المراد عباد الله المؤمنين، بل ظاهره إرادة الجنس، فإنّه قال: { وإذ قلنا للملــئكة  اسجدوا  لآدم  فسجدوا إلا  إبليس قال  ءأسجد لمن           خلقت طيناً  *  قال  أرءيتك  هذا  الذي          كرّمت عليّ          لئن          أخّرتنِ           إلى           يوم القيــمة لأحتنكن ّ          ذرّيته  إلا  قليلاً  *  قال اذهب فمن          تبعك منهم فإنّ           جهنّم جزاؤكم جزاءً موفوراً * واستفزز من     استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في           الأمو ل والأولـد وعدهم وما يعدهم الشيطــن      إلا غروراً *  إنّ          عبادي          ليس لك عليهم سلطــن         .. }[الإسراء: 61-65].
· وأمّا قوله في الآية الأخرى: { إنّه ليس له سلطــن          على         الذين         ءامنوا وعلى          ربّهم يتوكّلون          .. }، فقد جاء بيان معنى سلطانه في الآية التي استدلّ بها أصحاب الثاني، وهي قوله تعالى: { وما  كان            لي         عليكم من          سلطــن            إلا  أن            دعوتكم    فاستجبتم لي         .. }. 
والله تعالى أعلم.

148 ـ قوله تعالى: { إنّ           في           ذلك لآيـت للمتوسّمين }[الحجر: 77].

   ذكر الشيخ ـ رحمه الله ـ في معنى المتوسّمين أقوال السلف، ثمّ اختار عموم المعنى في جميع هذه الأقوال.

   قال ـ رحمه الله ـ بعد ذكره للآية: " والمتوسّم: المستدلّ بالسمة والسيما، وهي العلامة. قال تعالى: { ولو نشاء لأرينــكهم فلعرفتهم بسيمــهم ولتعرفنّهم في         لحن         القول.. }[محمد: 30]، فمعرفة المنافقين في لحن القول ثابتة مقسم عليها، لكنّ هذا يكون إذا تكلّموا. وأمّا معرفتهم بالسيما فموقوف على مشيئة الله‘ فإنّ ذلك أخفى. وفي الحديث الذي رواه الترمذي وحسّنه، عن أبي سعيد، عن النبيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ قال: " اتّقوا فراسة المؤمن، فإنّه ينظر بنور الله "، ثمّ قرأ قوله: { إنّ           في          ذلك لآيــت للمتوسّمين }(1). قال مجاهد وابن قتيبة: يقال توسمت في فلان الخير أي تبيّنته, وقال الزجّاج: المتوسّمون في اللغة: النظّار المتثبّتون(2) في نظرهم حتّى يعرفوا حقيقة سمة الشيء. يقال: توسّمت في فلان كذا، أي عرفت.. وقال الضحّاك: الناظرون. وقال ابن زيد: المنتقدون. وقال قتادة: المعتبرون. وكلّ هذا صحيح، فإنّ المتوسّم يجمع ذلك كلّه "(3).  

الدراسة، والترجيح: 

   وافق الشيخ فيما ذهب إليه: ابن عطيّة(1)، والقرطبيّ(2). 

   واقتصر سائر المفسّرين على ذكر بعض هذه الأقوال، فذكروا التفرّس، والاعتبار، والتفكّر. وبعضهم ذكر الأقوال ولم يصرّح بما صرّح به الشيخ من شمول المعنى لجميعها(3).

   وما اختاره الشيخ هو الصحيح، ويكون اختلاف الأقوال في الآية من اختلاف التنوّع، والله تعالى أعلم.
149 ـ قوله تعالى: { الذين       جعلوا القرءان           عضين }[ الحجر: 91].

   اختار الشيخ ـ رحمه الله ـ أنّ الذين جعلوا القرآن عضين هم: " الذين عضهوه، فقالوا: سحر، وشعر، وكهانة، ونحو ذلك ". وذكر أنّ هذا هو قول كثير من السلف(1).

الدراسة، والترجيح:

   حاصل الأقوال في هذه الآية ثلاثة(2):

· أحدها: القول الذي ذكره الشيخ ـ رحمه الله ـ، وهو مرويّ عن مجاهد، وعطاء، وقتادة.
· الثاني: أنّ المراد: جزّؤوه، فجعلوه أعضاء، فآمنوا ببعض وكفروا ببعض، وهو مرويّ عن ابن عبّاس ـ رضي الله عنهما ـ، وبه قال سعيد بن جبير. 
· الثالث: أنّه مأخوذ من العَضَهِ، والعَضَهُ بلسان قريش: السحر. فيكون المعنى: جعلوه سحراً. وهو مرويّ عن ابن عبّاس أيضاً. وبه قال عكرمة.

   وقد وافق الشيخ في اختياره: الطبريّ(3)، والواحديّ(4)، وابن عطيّة(5)، وابن الجوزيّ(6)، والزركشيّ(7)، وأبا حيّان(8).

   قال الطبريّ ـ رحمه الله ـ بعد أن ذكر الأقوال الثلاثة: " والصواب من القول في ذلك أن يقال: إنّ الله ـ تعالى ذكره ـ أمر نبيّه أن يُعْلم قوماً عضهوا القرآن، أنّه لهم نذير من عقوبة تنـزل بهم بعضههم إيّاه، مثل ما أنزل بالمقتسمين. وكان عضههم إيّاه: قذفهموه بالباطل، وقيلهم إنّه شعر وسحر وما أشبه ذلك. وإنّما قلنا إنّ ذلك أولى التأويلات به لدلالة ما قبله من ابتداء السورة وما بعده، وذلك قوله: { إنّا كفينـك المستهزءين           }[الحجر: 95] على صحّة ما قلنا، وأنّه إنّما عنى بقوله: { الذين           جعلوا القرءان      عضين } مشركي قومه، وإذ كان ذلك كذلك؛ فمعلوم أنّه لم يكن في مشركي قومه من يؤمن ببعض القرآن ويكفر ببعض، بل إنّما كان قومه في أمره على أحد معنيين: إمّا مؤمن بجميعه، وإمّا كافر بجميعه. وإذ كان ذلك كذلك؛ فالصحيح من القول في معنى قوله: { الذين          جعلوا القرءان      عضين } قول الذين زعموا أنّهم عضهوه فقال بعضهم: هو سحر. وقال بعضهم: هو شعر. وقال بعضهم: هو كهانة، وما أشبه ذلك من القول. أو عضّوه ففرّقوه بنحو ذلك من القول. وإذ كان ذلك معناه؛ احتمل قول ( عضين ) أن يكون جمع عِضة. واحتمل أن يكون جمع عُضو. لأنّ معنى التعضيه التفريق، كما تُعضّى الجزور والشاة، فتُفرّق أعضاء. والعَضْه: البَهْت، ورميه بالباطل من القول، فهما متقاربان في المعنى "(1).

   واختار القول الثاني ـ وهو الإيمان ببعض، والكفر ببعض ـ: البغويّ(2)، والزمخشريّ(3).

   واستدلّوا بحديث ابن عبّاس ـ رضي الله عنهما ـ قال: سأل رجل رسول الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ قال: أرأيت قول الله ـ عزّ وجلّ ـ { كما أنزلنا على        المقتسمين }، من (المقتسمين)؟ قال: " اليهود والنصارى ". قال: { الذين           جعلوا القرءان      عضين } ما 
عضين؟. قال: " آمنوا ببعض، وكفروا ببعض "(1).

   واختار القول الثالث ـ أنّه السحر ـ: الفرّاء(2)، والكرمانيّ(3). وهو مرويّ عن عكرمة، وكان يقول: العَضْه: السحر بلسان قريش. تقول للساحرة: إنّها العاضهة(4).

   والراجح: أنّ الآية محتملة لجميع هذه الأقوال، بناء على معنى المقتسمين في الآية التي قبلها. فمن قال إنّ المقتسمين هم أهل الكتاب؛ قال إنّ المعنى أنّهم جزّؤوه، فجعلوه أعضاء، آمنوا ببعض وكفروا ببعض. 
   ومن قال إنّهم مشركو مكّة؛ قال إنّهم عضهوه، فقالوا سحر، وشعر، وكهانة. 

   والآية محتملة للقولين ـ والقول الثالث داخل في الثاني ـ. 

   ومّما يدلّ على ذلك: أنّ الله ـ جلّ شأنه ـ افتتح السورة بذكر الذين كفروا: { ربما يودّ الذين          كفروا لو كانوا مسلمين }. وهذا اللفظ شامل لأهل الكتاب والمشركين، كما قـال تعالى: { ما  يودّ  الذين            كفروا  من            أهل   الكتــب  ولا  المشركين أن            ينـزّل  عليكم  من             خير من            ربّكم.. }[البقرة: 105].

   وقد ألمح الشيخ إلى ذلك في موضع آخر(5)، والله تعالى أعلم.

150 ـ قوله تعالى: { واعبد ربّك حتّى           يأتيك اليقين }[ الحجر: 99].

   رجّح الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ أنّ المراد باليقين في هذه الآية: الموت. وأنكر قول من قال إنّ المراد به: حصول المعرفة المسقط للعبادة، بل ذكر إجماع المسلمين على خطأ هذا المعنى.

   قال ـ رحمه الله ـ في معرض حديثه عن الملاحدة الباطنيّة: " ودخل في ذلك طائفة من ضلاّل المتصوفة؛ ظنّوا أنّ غاية العبادات حصول المعرفة، فإذا حصلت سقطت العبادات. وقد يحتجّ بعضهم بقوله: { واعبد ربّك حتّى       يأتيك اليقين }، ويزعمون أنّ اليقين هو المعرفة. وهذا خطأ بإجماع المسلمين ـ أهل التفسير وغيرهم ـ، فإنّ المسلمين متّفقون على أنّ وجوب العبادات ـ كالصلوات الخمس ونحوها، وتحريم المحرّمات كالفواحش والمظالم ـ لا يزال واجباً على كلّ أحد ما دام عقله حاضراً، ولو بلغ ما بلغ ".

   إلى أن قال: " فمن تأوّل قوله تعالى: { واعبد ربّك حتّى      يأتيك اليقين } على سقوط العبادة بحصول المعرفة، فإنّه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. والمراد بالآية: اعبد ربّك حتّى تموت كما قال الحسن البصريّ: ( لم يجعل الله لعباده أجلاً دون الموت ). وقرأ الآية. 

   واليقين هو ما يعانيه الميّت، فيوقن به، كما قال تعالى عن أهل النار: { وكنّا نكذّب بيوم الدين         

 *  حتّى         أتــنا اليقين }[المدّثّر: 46، 47]، وفي الصحيح أنّ النبيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ قال لمّا مات عثمان بن مظعون ـ رضي الله عنه ـ: ( أمّا عثمان فقد جاءه اليقين من ربّه)(1) "(2).  

الدراسة، والترجيح: 

   حاصل الأقوال في هذه الآية ثلاثة:

   القولان اللذان ذكرهما الشيخ ـ رحمه الله ـ.

   والقول الثالث أنّ المراد باليقين: النصر على الكافرين الذي وُعده ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ.

   أمّا القول الأوّل ـ وهو الذي اختاره الشيخ ـ فقد أجمع المفسّرون على ذكره وترجيحه(1). ثمّ تباينوا بعد ذلك:

· فمنهم من اقتصر على ذكره كالطبريّ(2)، والنحّاس(3) والواحديّ(4)، والبغويّ(5)، والزمخشريّ(6)، وابن العربيّ(7)، وابن الجوزيّ(8)، والبيضاويّ(9)، والنسفيّ(10).

· ومنهم من أضاف إليه القول الثالث، إمّا على سبيل الإقرار كابن عطيّة(11) ، وأبي حيّان(12). وإمّا على سبيل التضعيف والإنكار كالقرطبيّ(13)، والكرمانيّ(14).
· ومنهم من ذكر معه القول الثاني مشنّعاً له ومنكراً كابن كثير ، فإنّه قال: " ويستدلّ  بها [ أي الآية ] على تخطئة من ذهب من الملاحدة إلى أنّ المراد باليقين: المعرفة. فمتى وصل أحدهم إلى المعرفة، سقط عنه التكليف عندهم. وهذا كفر وضلال وجهل، فإنّ الأنبياء ـ عليهم السلام ـ كانوا هم وأصحابهم أعلم الناس بالله، وأعرفهم بحقوقه وصفاته وما يستحقّ من التعظيم، وكانوا مع هذا أعبد وأكثر الناس عبادة ومواظبة على فعل الخيرات إلى حين الوفاة، وإنّما المراد باليقين هنا: الموت كما قدّمناه "(1).
· وانفرد البقاعيّ ـ رحمه الله ـ بذكر قول غريب ـ مع القول الأوّل ـ، فإنّه قال: " { حتّى       يأتيك اليقين }: بما يشرح صدرك من الموت، أو ما يوعدون به من الساعة أو غيرها، ممّا يودّ الذين كفروا معه لو كانوا مسلمين "(2).
· كما انفرد ابن عاشور ـ رحمه الله ـ من المتأخّرين باختيار القول الثالث مقتصراً عليه، مخالفاً بذلك إجماع المفسّرين(3).
   والراجح: ما أجمع على ذكره المفسّرون ـ سوى من شذّ ـ(4)، وهو الذي رجّحه الشيخ ـ رحمه الله ـ لدلالة الكتاب والسنّة عليه.

   أمّا القول الثالث الذي اختاره ابن عاشور، وذكره بعض المفسّرين مع القول الأوّل؛ فهو في غاية الضعف لوجوه: 

· أحدها: أنّه لا دليل عليه من كتاب ولا سنّة.
· الثاني: فساد المعنى، لأنّه يقتضي أن تكون العبادة مغيّاة بنصره ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ على الكافرين، وإن طالت به الحياة بعد ذلك، وهو معنى غير صحيح.
· الثالث: أنّ سيرته ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ العمليّة تدلّ على بطلان هذا القول، فقد جاءه النصر الموعود على الأعداء، فما زاده ذلك إلا اجتهاداً في العبادة، شكراً لله ـ عزّ وجلّ ـ، وهذا هو اللائق به عليه الصلاة والسلام، وهو القائل: " أفلا أكون عبداً شكوراً "(1). 
· الرابع: أنّه معارض لقوله تعالى: { إذا جاء نصر الله والفتح  * ورأيت الناس يدخلون            في         
 دين         الله أفواجاً * فسبّح بحمد ربّك واستغفره إنّه كان           توّاباً }[النصر: 1-3].
   أمّا ما ذكره البقاعيّ ـ إضافة إلى القول الأوّل ـ فهو في غاية الغرابة، وسياق الآية يأباه كلّ الإباء. 

سورة النّحل 
151 ـ قوله تعالى: { وعلى          الله قصدُ السبيل ومنها جائر..}[النحـل: 9].

   اختار الشيخ ـ رحمه الله ـ أنّ ( على ) في هذه الآية بمعنى: ( إلى )، والمعنى: إليه تنتهي السبيل العادلة، والسبيل اسم جنس، خلافاً لمن قال: للعهد.

   قال ـ رحمه الله ـ: " { وعلى         الله قصد السبيل } أي: السبيل القصد. وهو السبيل العدل. أي: إليه تنتهي السبيل العادلة، كما قال تعالى: { إنّ         علينا للهدى         }[الليل: 12]، أي الهدى إلينا. هذا أصحّ الأقوال في الآيتين "(1).

   وقال في موضع آخر: " فإنّ السبيل القصد هي السبيل العادلة. أي: عليه السبيل القصد. والسبيل اسم جنس، ولهذا قال: { ومنها جائر }، أي: عليه القصد من السبيل. ومن السبيل جائر. فأضافه إلى اسم الجنس إضافة النوع إلى الجنس، أي: القصد من السبيل، كما تقول: (ثوب خزّ ). ولهذا قال: { ومنها جائر } "(2).

الدراسة، والترجيح: 

   حاصل الأقوال في هذه الآية قولان(3): 

· أحدهما: الذي اختاره الشيخ ـ رحمه الله ـ، وهو أنّ السبيل العادلة تنتهي إليه. وهو مرويّ عن مجاهد.
· الثاني: أنّ على الله بيان طريق الهدى من الضلالة. وهو مرويّ عن ابن عبّاس، وقتادة، والضحّاك.
   وقد وافق الشيخ في اختياره: الفرّاء(1)، والواحديّ(2).
   واختار القول الثاني: الطبريّ(3)، والزجّاج(4)، والبغويّ(5)، والزمخشريّ(6)، وابن الجوزيّ(7)، والعكبريّ(8)، والقرطبيّ(9).

   وحجّتهم:

1. أنّه قال: ( علينا ) بحرف الاستعلاء، ولم يقل: ( إلينا ). والمعروف أن يقال لمن يشار إليه: ( هذه الطريق إلى فلان ). ولمن يمرّ بـه ويجتاز عليه أن يقول: ( طريقنا على فلان ).
2. أنّ الألف واللام في السبيل للعهد ـ وهي سبيل الشرع ـ، وليست للجنس، ولو كانت للجنس لم يكن منها جائر(10). 
   وقد أجاب الشيخ عن الأوّل بأنّ " الكلام تضمّن معنى ( الدلالة )، إذ ليس المراد ذكر الجزاء في الآخرة، فإنّ الجزاء يعمّ الخلق كلّهم، بل المقصود: بيان ما أمر الله به من عبادته وطاعته وطاعة رسله ـ ما الذي يدلّ على ذلك؟، فكأنّه قيل: الصراط المستقيم يدلّ على الله: على عبادته وطاعته. وذلك يبيّن أنّ من لغة العرب أنّهم يقولون: ( هذه الطريق على فلان ) إذا كانت تدلّ عليه، وكان هو الغاية المقصود بها. وهذا غير كونها عليه بمعنى أنّ صاحبها يمرّ عليه.. فالمقصود بالسبيل هو الذي يدلّ ويوقع عليه، كما يقال: إن سلكت هذه السبيل، وقعت على المقصود. ونحو ذلك، وكما يقال: ( على الخبير سقطت )(1)، فإنّ الغاية المطلوبة إذا كانت عظيمة، فالسالك يقع عليها، ويرمي نفسه عليها. وأيضاً فسالك طريق الله متوكّل عليه، فلا بدّ له من عبادته، ومن التوكّل عليه، فإذا قيل: ( عليه الطريق المستقيم )، تضمّن أنّ سالكه عليه يتوكّل، وعليه تدلّه الطريق، وعلى عبادته وطاعته يقع ويسقط، لا يعدل عن ذلك. إلى نحو ذلك من المعاني التي يدلّ عليها حرف الاستعلاء دون حرف الغاية. وهو ـ سبحانه ـ قد أخبر أنّه على صراط مستقيم، فعليه الصراط المستقيم، وهو على صراط مستقيم، سبحانه وتعالى عمّا يقول الظالمون علوّاً كبيراً "(2).

   وأجاب عن الثاني بأنّ قولهم " إنّ قوله ( قصد السبيل ) هي سبيل الشرع، وهي سبيل الهدى والصراط المستقيم. وأنّها لو كانت للجنس لم يكن منها جائر ـ هو أحد الوجهين في دلالة الآية، وهو مرجوح. والصحيح الوجه الآخر، أنّ السبيل اسم جنس. ولكن الذي على الله هو القصد منها، وهي سبيل واحد، ولمّا كان جنساً قال: ( ومنها جائر ). والضمير يعود على ما ذكر بلا تكلّف. 

   وقولهم: لو كان للجنس لم يكن منها جائر. ليس كذلك، فإنّها ليست كلّها عليه، بل إنّما عليه القصد منها، وهي سبيل الهدى. والجائر ليس من القصد. وكأنّهم ظنّوا إذا كانت للجنس يكون عليه قصد كلّ سبيل. وليس كذلك، بل إنّما عليه سبيل واحدة، وهي الصراط المستقيم، هي التي تدلّ عليه. وسائرها سبل الشيطان، كما قال: { وأنّ        هذا صرطي   مستقيماً فاتّبعوه ولا تتّبعوا السبل فتفرّق بكم عن         سبيله }[الأنعام: 153] "(1).

   وهذا القول الذي رجّحه الشيخ هو الأرجح في معنى الآية، لوجوه:

· أحدها: أنّه موافق لآية الأنعام: { وأنّ         هذا صرطي       مستقيماً فاتّبعوه.. }.
· الثاني: أنّه الموافق للسنّة، فقد صحّ عنه صلّى الله عليه وسلّم ـ أنّه قال: " القصد، القصد، تبلغوا "(2).  أي: الزموا الطريق الوسط المعتدل، الموصل إلى الله ـ عـزّ وجلّ ـ(3).
· الثالث: دلالة السياق؛ فإنّ المعنى لو كان كما ذكروا: بيان طريق الهدى من الضلالة، لكان قوله ( ومنها جائر ) تكراراً لا محلّ له. 
   قال ابن كثير ـ رحمه الله ـ بعد أن ذكر القولين: " وقول مجاهد ههنا أقوى من حيث السياق، لأنّه تعالى أخبر أنّ ثمّ طرقاً تسلك إليه، فليس يصل إليه منها إلا طريق الحقّ، وهي الطريق التي شرعها ورضيها، وما عداها مسدودة. والأعمال فيها مردودة. ولهذا قال تعالى: { ومنها جائر }، أي: خائر مائل زائغ عن الحقّ "(4).

152 ـ قوله تعالى: { وعلـــمــت وبالنجم هم يهتدون          }[النحل: 16].

   اختار الشيخ ـ رحمه الله ـ أنّ المراد بالعلامات كلّ ما سبق في الآية التي قبلها من الرواسي والأنهار والسبل. 

   قال ـ رحمه الله ـ: " وقد قيل في قوله: { وعلـمـت وبالنجم } أنّ العلامات هي النجوم، منها ما يكون علامة لا يهتدى به، ومنها ما يهتدى به. وقول الأكثرين أصحّ، فإنّ العلامات كلّها يهتدى بها، ولأنّه قد قال: { وألقى           في          الأرض روسي         أن           تميد بكم وأنهـراً  وسبلاً لعلّكم تهتدون           * وعلـمــات.. }، وهذا كلّه ممّا ألقاه في الأرض، وهو منصوب بألقى أو بفعل من جنسه كما قال بعضهم، أي: وجعل في الأرض أنهاراً. لأنّ الإلقاء من جنس الجعل. وبسط ما في هذا من إعراب ومعان له مقام آخر. والمقصود هنا: ذكر العلامات. والعلامات يدخل فيها ما تقدّم من الرواسي والسبل، فإنّ كونها رواسي وسبلاً يسلكها الناس، غير كونها علامات. والعطف قد يكون لتغاير الصفات، مع اتّحاد الذات، كقوله: {الذي       خلق فسوّى        

 * والذي          قدّر فهدى         }[الأعلى: 2، 3] وأمثاله، فكيف إذا كانت العلامات تتناول هذا وغيره "(1).

الدراسة، والترجيح:

   حاصل الأقوال في هذه الآية ثلاثة(2):

· أحدها: العموم في كلّ ما ذكر في الآية التي قبلها وغيره ممّا يهتدى به في النهار. وهو الذي اختاره الشيخ، وهو المرويّ عن ابن عبّاس ـ رضي الله عنهما ـ.
· الثاني: أنّها النجوم خاصّة. وهو المرويّ عن مجاهد، وقتادة.
· الثالث: أنّها الجبال خاصّة. 
   وقد وافق الشيخ في اختياره: الطبريّ(1)، والزمخشريّ(2)، وابن عطيّة(3)، وابن الجوزيّ(4)، والبيضاويّ(5)، والنسفيّ(6).

   قال الطبريّ ـ رحمه الله ـ بعد أن ذكر الأقوال: " وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال: إنّ الله ـ تعالى ذكره ـ عدّد على عباده من نعمه أنعامه عليهم بما جعل لهم من العلامات التي يهتدون بها في مساكنهم وطرقهم التي يسيرونها، ولم يخصّص بذلك بعض العلامات دون بعض، فكلّ علامة استدلّ بها الناس على طرقهم وفجاج سبلهم، فداخل في قوله ( وعلامات ) ".

   واختار القول الثاني: ابن العربيّ، ولم يذكر غيره(7).

   واختار القول الثالث: الواحديّ(8)، والكرمانيّ(9) وجعل الثاني من الغريب.

   والراجح هو الأوّل، وهو القول بالعموم، لما ذكره الطبريّ ـ رحمه الله ـ من الإطلاق في اللفظ، وعدم تخصيص بعض العلامات دون بعض. ومن القواعد المقرّرة في التفسير أنّ اللفظ إذا دار بين أن يكون مقيّداً أو مطلقاً؛ فإنّه يحمل على إطلاقه(10).

153 ـ قوله تعالى {.. وجعل لكم سربيل تقيكم الحرّ وسربيل تقيكم بأسكم .. } [النحل: 81].
   اختار الشيخ ـ رحمه الله ـ أنّ هذه الآية ليس فيها حذف كما ذكر بعض المفسّرين حيث قالوا إنّ الله إنّما لم يذكر ما يقي من البرد للعلم به مع أنّه مراد في الآية. ويرى الشيخ أنّ ما يقي من البرد قد تقدّم ذكره في أوّل السورة عند ذكر النعم الضروريّة كما في قوله: {..  لكم فيها دفء }[النحل: 5].
   قال ـ رحمه الله ـ: " ولم يذكر هنا ما يقي من البرد، لأنّه قد ذكره في أوّل السورة، وذلك في أصول النعم، لأنّ البرد يقتل فلا يقدر أحد أن يعيش في البلاد الباردة بلا دفء. بخلاف الحرّ، فإنّه أذى، لكنّه لا يقتل كما يقتل البرد. فإنّ الحرّ قد يتّقى بالظلال واللباس وغيرهما، وأهله أيضاً لا يحتاجون إلى وقاية كما يحتاج إليه البرد، بل أدنى وقاية تكفيهم. وهم في الليل وطرفي النهار لا يتأذّون به تأذّياً كثيراً، بل لا يحتاجون إليه أحياناً حاجة قويّة، فجمع بينهما في قوله: {.. سربيل تقيكم الحرّ وسربيل تقيكم بأسكم ..}. ولا حذف في اللفظ، ولا قصور في المعنى كما يظنّه بعض من لم يحسن حقائق معاني القرآن، بل لفظه أتمّ لفظ، ومعناه أكمل معنى "(1).

   وقال في موضع آخر ـ بعد أن ذكر القول الثاني ـ: " وأحسن من هذا أنّه قد تقدّم ذكر وقاية البرد في أوّل السورة بقوله: { والأنعـم خلقها لكم فيها دفء ومنـفع ومنها تأكلون          }، فيقال: لِمَ فرّق هذا ؟! فيقال ـ والله أعلم ـ: المذكور في أوّل السورة النعم الضروريّة التي لا يقومون بدونها من الأكل، وشرب الماء القراح، ودفع البرد، والركوب الذي لا بدّ منه في النقلة. وفي آخرها ذكر كمال النعم من الأشربة الطيّبة، والسكون في البيوت، وبيوت الأدم، والاستظلال بالظلال، ودفع الحرّ والبأس بالسرابيل. فإنّ هذا يُستغنى عنه في الجملة. ففي الأوّل: الأصول. وفي الآخر: الكمال. ولهذا قال: { كذلك يتمّ نعمته عليكم لعلّكم تسلمون          } [النحل: 81] "(1).

الدراسة، والترجيح:

   حاصل الأقوال في هذه الآية ثلاثة:

· أحدها: الذي اختاره الشيخ ـ رحمه الله ـ. وهو أنّه قد تقدّم ذكر ما يقي من البرد بما يغني عن إعادته.
· الثاني: أنّهم كانوا أصحاب حرّ، فاقتصر على ذكر ما يقيهم من الحرّ. 
· الثالث: أنّه إنّما ذكر الحرّ ولم يذكر البرد اكتفاء بذكر أحدهما عن ذكر الآخر. ومثل هذا موجود في كلام العرب.

   وقد وافق الشيخ فيما ذهب إليه: الزركشيّ ـ رحمه الله ـ(2).

   واختار الثاني: الطبريّ ـ رحمه الله ـ(3).
   واختار الثالث: الواحديّ(4)، والكرمانيّ(5)، وابن العربيّ(6). 

   واقتصر سائر المفسّرين على ذكر القولين الأخيرين دون اختيار(7).

   والراجح: ما اختاره الشيخ ـ رحمه الله ـ ومن وافقه للوجه الذي ذكره.

   ويجاب عن القول الثاني من وجهين: 

· أحدها: أنّ القرآن خطاب لجميع الناس، وليس خاصّاً بمن نزل عليهم القرآن وهم العرب. ويدلّ لذلك قوله في أوّل السورة بعد امتنانه عليهم بخلق ما يركبون من الأنعام: { ويخلق ما لا تعلمون          }[النحل: 8]، إشارة إلى ما استجدّ وما سيستجدّ من وسائل الركوب الحديثة(1).
· الثاني: أنّهم وإن كانوا أهل حرّ، فليس الحرّ عليهم طوال العام، فإنّ للشتاء منهم نصيباً يحتاجون معه إلى وقاية. ولهذا كان بعض العرب يقولون: ( البرد بؤس، والحرّ أذى )(2). 
   وكذلك القول الثالث يجاب عنه من وجهين: 

· أحدهما: أنّ البرد قد تقدّم ذكر ما يقي منه في أوّل السورة كما قرّر الشيخ ـ رحمه الله ـ، فأغنى ذلك عن إعادته.
· الثاني: أنّ التقدير لو كان ( وسرابيل تقيكم الحرّ والبرد ) لاقتضى أن يكون ما يقي من الحرّ يقي من البرد، وهذا خلاف المعروف، فإنّ وقاية الحرّ إنّما تكون برقيق الثياب وخفيفها، بخلاف وقاية البرد فإنّها تكون بضدّ ذلك(3). والله تعالى أعلم.
سورة الإسراء
154 ـ قوله تعالى: { قل لو كان           معه ءالهة كما يقولون            إذاً لابتغوا إلى         

ذي        العرش سبيلاً }[الإسراء: 42].

   ذكر الشيخ ـ رحمه الله ـ في قوله تعالى: {.. إذاً  لابتغوا  إلى           ذي         العرش سبيلاً } قولين:

· أحدهما: إذاً لابتغوا إلى ذي العرش سبيلاً بالعبادة له والتقرّب إليه، فلماذا تعبدون عبيده من دونه؟!.
· الثاني: إذاً لابتغوا إلى ذي العرش سبيلاً إلى أن يزيلوا ملكه بالممانعة والمغالبة.
   ثمّ ذكر أنّ الأوّل هو أصحّ القولين في معنى الآية(1).
   قال ابن القيّم ـ رحمه الله ـ: " قال شيخنا رضي الله عنه: والصحيح أنّ المعنى: لابتغوا إليه سبيلاً بالتقرّب إليه وطاعته، فكيف تعبدونهم من دونه ؟!، وهم لو كانوا آلهة كما يقولون لكانوا عبيداً له. قال(2): ويدلّ على هذا وجوه:

· منها: قوله تعالى: { أولئك الذين           يدعون           يبتغون            إلى           ربّهم  الوسيلة  أيّهم  أقرب  ويرجون            رحمته ويخافون         عذابه ..}[الإسراء: 57]، هؤلاء الذين تعبدونهم من دوني هم عبادي، كما أنتم عبادي، يرجون رحمتي، ويخافون عذابي، فلماذا تعبدونهم من دوني ؟!.
· الثاني: أنّه ـ سبحانه ـ لم يقل: لابتغوا على ذي العرش سبيلاً، بل قال: لابتغوا إليه سبيلاً، وهذا اللفظ إنّما يستعمل في التقريب كقوله تعـالى: {.. اتّقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة }[المائدة: 35]. وأمّا في المغالبة؛ فإنّما يستعمل بعلى كقوله: {.. فإن       أطعنكم فلا تبغوا عليهنّ          سبيلاً }[النساء: 34].
· الثالث: أنّهم لم يقولوا إنّ آلهتهم تغالبه، وتطلب العلوّ عليه. وهو ـ سبحانه ـ قد قال: { قل لو كان         معه ءالهة كما يقولون          ..}، وهم إنّما كانوا يقولون إنّ آلهتهم تبتغي التقرّب إليه، وتقرّبهم زلفى إليه. فقال: لو كان الأمر كما تقولون، لكانت تلك الآلهة عبيداً له، فلماذا تعبدون عبيده من دونه ؟! "(1). 

الدراسة، والترجيح:

   حاصل الأقوال في هذه الآية: القولان اللذان ذكرهما الشيخ.

   فالأوّل ـ وهو الذي اختاره الشيخ ـ مرويّ عن قتادة ـ رحمه الله ـ(2).

   والثاني مرويّ عن سعيد بن جبير، والحسن(3).

   وقد وافق الشيخ في اختياره: الطبريّ(4)، وابن الجوزيّ(5).
   واختار القول الثاني: الواحديّ(6)، والبغويّ(7). 

   واقتصر أكثر المفسّرين على ذكر القولين دون اختيار(1).

   والراجح هو القول الثاني،كما يدلّ لذلك قوله تعالى: { ما اتّخذ الله من           ولد وما كان         معه من       إله إذاً لذهب كلّ إله بما خلق ولعلا بعضهم على      بعض سبحــن       الله عمّا يصفون          }[المؤمنون: 91]. 

   ووجه الشبه بين الآيتين ظاهر من ثلاثة أوجه: 

· أحدها: تنكير ( إله ) و ( آلهة )، وهو يفيد العموم. 
· الثاني: مجيء ( إذاً ) في الآيتين.
· الثالث: التعقيب على ذلك بتسبيح الله وتنـزيهه.
   وأمّا ما ذكره ابن القيّم من أوجه الاستدلال، فيجاب عنه بما يلي:

1. قوله تعالى: {.. أولئك الذين            يدعون           يبتغون            إلى           ربّهم الوسيلة.. }[الإسراء: 57] مخصوص بما دلّ عليه سبب النـزول، ففي الصحيحين عن ابن مسعود ـ رضي الله عنه ـ في قوله تعالى: {.. أولئك الذين           يدعون           يبتغون            إلى          ربّهم الوسيلة} قال: كان نفر من الإنس يعبدون نفراً من الجنّ، فأسلم النفر من الجنّ، واستمسك الإنس بعبادتهم، فنـزلت: { أولئك الذين      يدعون      يبتغون           إلى          ربّهم الوسيلة }(2). فهذا التخصيص ينافي العموم في قوله: { قل  لو  كان            معه ء الهة  كما يقولون           إذاً  لابتغوا إلى         
ذي        العرش سبيلاً } كما سبق التنبيه على ذلك قريباً، فلا يصحّ تفسير الآية بها. 
2. قوله: لو كان المراد المغالبة، لقال: لابتغوا على ذي العرش سبيلاً، ولم يقل: إليه سبيلاً .. غير مسلّم، إذ المقصود: لابتغوا للوصول إليه سبيلاً لمغالبته، فهو مثل قوله تعالى: { ولله على        الناس حجّ البيت من       استطاع إليه سبيلاً }[آل عمران: 97]، أي: الوصول إليه.
   أمّا قوله تعالى: {.. فإن        أطعنكم فلا تبغوا عليهنّ       سبيلاً }؛ فلا يدلّ على المغالبة من وجهين: 

· أحدهما: أنّه قال: ( فإن أطعنكم )، والطاعة تنافي المغالبة والممانعة.
· الثاني: أنّ قوله: ( عليهنّ سبيلاً ) يفيد القهر والاستعلاء والفوقية، فهو كقوله تعالى: { ولن           يجعل الله للكــفرين         على        المؤمنين سبيلاً }[النساء: 141]، وقوله: { الذين           إذا اكتالوا على        الناس يستوفون          }[المطفّفين: 2].
3. قوله: إنّهم لم يقولوا إنّ آلهتهم تغالبه.. يجاب عنه من وجهين: 
· أحدهما: ليس المراد من الآية إثبات أنّ الآلهة لا تغالبه، بل فيها إثبات بطلان الآلهة المدّعاة، إذ إنّ اتّخاذها آلهة يستلزم ذلك، كما يدلّ عليه العقل والمنطق والحال، وإلا فإنّها لا تستحقّ أن تكون آلهة.
· الثاني: أنّهم كانوا يقولون إنّ آلهتهم تقرّبهم إلى الله زلفى، فهذا يعني أنّها قريبة من الله، وإلا لما اتّخذوها واسطة، فإثبات أنّها تبتغي إلى ذي العرش سبيلاً بعبادته والتقرّب إليه تحصيل حاصل، فهم لم ينكروا ذلك، بل لأجله اتّخذوها آلهة، كما قالوا: { ما نعبدهم إلا ليقرّبونا إلى         الله زلفى         }[الزمر: 3].
   فتبيّن من ذلك أنّ المعنى الصحيح هو الثاني، والله تعالى أعلم. 

155 ـ قوله تعالى: { أولئك الذين      يدعون      يبتغون            إلى           ربّهم الوسيلة أيّهم أقرب ويرجون           رحمته ويخافون          عذابه.. }[الإسراء: 57].

   ذكر الشيخ ـ رحمه الله ـ أقوال السلف في الذين يبتغون إلى ربّهم الوسيلة، من هم؟ فمنهم من قال: عيسى ابن مريم، وعزير، والملائكة. ومنهم من قال: الجنّ. ومنهم من قال: الملائكة.

   ثمّ قال الشيخ رحمه الله ـ: " وهذه الأقوال كلّها حقّ، فإنّ الآية تعمّ كلّ من كان معبوده عابداً لله، سواء كان من الملائكة، أو من الجنّ، أو من البشر. والسلف ـ رضي الله عنهم ـ في تفسيرهم يذكرون جنس المراد بالآية على نوع التمثيل، كما يقول الترجمان لمن سأله: ما معنى لفظ الخبز؟، فيريه رغيفاً فيقول: هذا. فالإشارة إلى نوعه لا إلى عينه. وليس المراد بذلك تخصيص نوع دون نوع، مع شمول الآية للنوعين. فالآية خطاب لكلّ من دعا من دون الله مدعوّاً، وذلك المدعوّ يبتغي إلى الله الوسيلة، ويرجو رحمته، ويخاف عذابه. وهذا موجود في الملائكة، والجنّ، والإنس ".

   ثمّ قال ـ رحمه الله ـ: " وقد اختار الطبريّ قول من فسّرها بالملائكة، أو بالجنّ، لأنّهم كانوا في زمن النبيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ يبتغون إلى ربّهم الوسيلة. بخلاف المسيح، والعزير، فإنّهما لم يكونا موجودين على عهده، فلم يكونا حينئذٍ ممّن يبتغي الوسيلة، إذ ابتغاء الوسيلة: العمل بطاعة الله، والتقرّب إليه بالصالح من الأعمال، فأمّا من كان لا سبيل له إلى العمل، فبم يبتغي إلى ربّه الوسيلة(1). وهذا الذي قاله إن كان صواباً، فهو أبلغ في النهي عن دعاء المسيح وعزير وغيرهما من الأموات، من الأنبياء والصالحين، فإنّه إذا كان الحيّ الذي يتقرّب إلى ربّه بالعمل لا يجوز دعاؤه، فدعاء الميّت الذي لا يتقرّب بالعمل أولى أن لا يجوز. وإن كانت الآية تعمّ هذا وهذا، فهي دالّة على ذلك، فدلالتها ثابتة على كلّ تقدير. والصحيح أنّها تعمّ هؤلاء وهؤلاء، وذلك أنّ أولئك كانوا في حياتهم يبتغون إلى ربّهم الوسيلة، وهو لم يقيّد ذلك بزمن النـزول، بل أطلق، وإذا قال القائل: آدم ونوح وإبراهيم وموسى يعبدون الله ولا يشركون به، عُلم أنّ مراد هذا دينهم. والعرب تقول: مرض حتّى لا يرجونه، وشربت الإبل حتّى يجيء البعير فيقول برأسه كذا. ومنه قراءة من قرأ:{ وزلزلوا حتّى 
يقولُ الرسول.. }[ البقرة: 214](1)، وهذا ماض.. ولهذا تقول النحاة: هذا حكاية حال كقوله: {.. وكلبهم بـسط ذراعيه بالوصيد }[الكهف: 18].
   فإن قيل: المعروف في مثل هذا أن يقال: كانوا يفعلون، كما قال تعالى: { إنّهم كانوا يسـرعون 
في        الخيرت ويدعوننا رغباً ورهباً.. }[الأنبياء: 90].
   قيل: لكن إذا كان في الكلام ما يبيّن المراد، لم يحتج إلى ذلك، لاسيّما إذا ذكر ماض وحاضر عمّهم الخطاب، فهنا يتعيّن حذف كان، لأنّ المقصود الإخبار عن حال هؤلاء الحاضرين، لا يخبر عنهم بكان، كما تقول: المؤمنون من الأوّلين والآخرين يعبدون الله، لا يشركون به. وإذا أفردت الماضي قلت: المؤمنون كانوا يعبدون الله، لا يشركون به. والآية هنا قصد بها التعميم لكلّ ما يدعى من دون الله . وكلّ من دعا ميّتاً أو غائباً من الأنبياء والصالحين، سواء كان بلفظ الاستغاثة أو غيرها، فقد تناولته هذه الآية، كما تتناول من دعا الملائكة والجنّ "(2).  

الدراسة، والترجيح:

   حاصل الأقوال في هذه الآية أربعة(3):

· أحدها: أنّهم الجنّ. صحّ ذلك عن ابن مسعود(4).
· الثاني: أنّهم الملائكة. وهو مرويّ عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم.
· الثالث: أنّهم عيسى وأمّه ـ عليهما السلام ـ وعزير، والملائكة. وهو مرويّ عن ابن عبّاس ـ رضي الله عنهما ـ ومجاهد بأسانيد ثابتة كما ذكر الشيخ ـ رحمه الله ـ(1).
· الرابع: كلّ ما سبق إضافة إلى الشمس والقمر والنجوم. وهو مرويّ عن ابن عبّاس أيضاً. 
   وقد وافق الشيخ في اختياره: ابن عطيّة(2)، وابن الجوزيّ(3).

   قال ابن عطيّة ـ رحمه الله ـ: " الذين أُمر رسول الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ أن يقول لهم في هذه الآية ليسوا عبدة الأصنام، وإنّما هم عبدة من يعقل ".

   واختار القول الأوّل والثاني: الطبريّ ـ رحمه الله ـ، وجعلهما محتملين. وقد ذكر ذلك الشيخ، وأفاض في الجواب عنه كما سبق.

   واختار القول الرابع ـ بإضافة من لا يعقل ـ: البغوي ـ رحمه الله ـ(4).   

   وأرجح هذه الأقوال: القول الذي اختاره الشيخ ـ رحمه الله ـ لما ذكره من عموم الآية في كلّ من يدعى من دون الله من العقلاء، من الأنبياء والصالحين، ولا مخصّص لهذا العموم. وما يذكر من الأقوال في تفسير الآية ـ غير ما ذكر من دخول غير العقلاء ـ إنّما هو على سبيل التمثيل.

   وأمّا إضافة من لا يعقل ـ من شمس وقمر ونجوم ـ فلا يظهر له وجه، بل هو مردود لعدم وجود ما يدلّ عليه. والله تعالى أعلم. 

156 ـ قوله تعالى: { واستفزز من       استطعت منهم بصوتك.. }[الإسراء: 64].
   اختار الشيخ ـ رحمه الله ـ أنّ صوت الشيطان في هذه الآية المراد به الغناء وغيره من الأصوات التي يستفزّ بها الشيطان أولياءه.

    قال ـ رحمه الله ـ بعد ذكر الآية: " واستفزازه إيّاهم بصوته يكون بالغناء ـ كما قال من قال من السلف ـ، وبغيره من الأصوات، كالنياحة وغير ذلك. فإنّ هذه الأصوات كلّها توجب انزعاج القلب والنفس الخبيثة إلى ذلك، وتوجب حركتها السريعة، واضطرابها، حتّى يبقى الشيطان يلعب بهؤلاء أعظم من لعب الصبيان بالكرة.. "(1).

   وقال في موضع آخر: " وقد فسّر ذلك طائفة من السلف بصوت الغناء، وهو شامل له ولغيره من الأصوات المستفزّة لأصحابها عن سبيل الله "(2).

الدراسة، والترجيح: 

   حاصل الأقوال في المراد بصوت الشيطان في هذه الآية قولان(3):

· أحدهما: أنّه كلّ داع دعا إلى معصية الله. قاله ابن عبّاس ـ رضي الله عنهما ـ، وهو الذي اختاره الشيخ.
· الثاني: أنّه الغناء والمزامير. قاله مجاهد.
   وقد وافق الشيخ في اختياره: الطبريّ(1)، والزمخشريّ(2)، وابن عطيّة(3)، والبيضاويّ(4).

   قال الطبريّ ـ رحمه الله ـ بعد أن ذكر القولين: " وأولى الأقوال في ذلك بالصحّة أن يقال: إنّ الله ـ تبارك وتعالى ـ قال لإبليس: واستفزز من ذريّة آدم من استطعت أن تستفزّه بصوتك، ولم يخصص من ذلك صوتاً دون صوت، فكلّ صوت كان دعاء إليه وإلى عمله وطاعته. وخلافاً للدعاء إلى طاعة الله، فهو داخل في معنى صوته الذي قال الله ـ تبارك وتعالى اسمه ـ له: { واستفزز من     استطعت منهم بصوتك } ".

   واختار القول الثاني: النحّاس(5)، والواحديّ(6)، وابن الجوزيّ(7) ولم يذكر غيره. 

   واقتصر سائر المفسّرين على ذكر القولين دون اختيار واحد منهما(8).

   ولا تعارض بين القولين، فالذي يظهر أنّ الذي قال من السلف إنّ المراد: الغناء والمزامير، أراد التمثيل بصوت الشيطان، ولم يرد الحصر. ولأنّ الغناء أكثر ما يصدّ الناس عن سبيل الله، ويستفزّهم إلى معصيته. 

157 ـ قوله تعالى: { أقم الصلوة لدلوك الشمس إلى        غسق الّيل.. } [الإسراء: 78].

   رجّح الشيخ ـ رحمه الله ـ أنّ الدلوك في الآية هو الميل، وهو يبدأ بزوال الشمس، وينتهي بغروبها. وأنّ هذا من استعمال اللفظ في حقيقته المتضمنّة للأمرين جميعاً، وليس من استعمال اللفظ المشترك في معنييه كليهما، أو استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه.

   قال ـ رحمه الله ـ بعد ذكر الآية: " فُسّر الدلوك بالزوال. وفسّر بالغروب, وليس بقولين، بل اللفظ يتناولهما معاً، فإنّ الدلوك هو الميل، ودلوك الشمس: ميلها، ولهذا الميل مبتدأ ومنتهى، فمبتداه الزوال، ومنتهاه الغروب. واللفظ متناول لهما بهذا الاعتبار "(1). 

   وقال في موضع آخر: " فطائفة من السلف قالوا: دلوكها غروبها. والتحقيق أنّ الزوال أوّل دلوكها. والغروب كمال دلوكها. فمن حين الزوال إلى الغروب دالكة، كما هي زائلة بارحة. ولهذا سميت ( بَرَاح )(2)، ويقال: ( دلكت براح ). ولهذا قال تعالى: { أقم الصلوة لدلوك الشمس إلى         غسق الّيل }، فالدلوك يتناول الظهر والعصر. وغسق الليل يتناول المغرب والعشاء "(3).

الدراسة، والترجيح:

   حاصل الأقوال في معنى الدلوك أربعة: 

· أحدها: أنّه الزوال. وهو مرويّ عن ابن عبّاس، وابن عمر، وجابر، وأبي برزة الأسلميّ(1) ـ رضي الله عنهم ـ. وهـو قول عطاء ، وقتادة، ومجاهـد، والحسن ، 
وأكثر التابعين(2).

· الثاني: أنّه الغروب. وهو مرويّ عن ابن مسعود، ورواية عن ابن عبّاس. وهو قول النخعي، ومقاتل بن حيّان، والسديّ(3).
· الثالث: أنّ اللفظ يتناولهما جميعاً. وهو الذي اختاره الشيخ.
· الرابع: أنّ هذا من استعمال اللفظ المشترك في معنييه أو معانيه. وهو الذي أنكره الشيخ. 
   وقد وافق الشيخ فيما ذهب إليه: النحّاس(4)، والواحديّ(5)، والبغويّ(6)، وابن العربي(7)، وابن عطية(8)، وابن الجوزيّ(9)، والبيضاويّ(10).

   قال البغويّ ـ رحمه الله ـ: " ومعنى اللفظ يجمعهما، لأنّ أصل الدلوك: الميل. والشمس تميل إذا زالت، وإذا غربت ".

   وقال ابن عطيّة ـ رحمه الله ـ: " والقول الأوّل أصوب لعموم الصلوات. وهما من جهة اللغة حسنان، وذلك أنّ الدلوك هو الميل في اللغة. فأوّل الدلوك هو الزوال، وآخره هو المغرب. ومن وقت الزوال إلى الغروب يسمّى دلوكاً، لأنّها في حالة ميل ". 
   واختار هذا القول أيضاً: أهل اللغة:

   فقال أبو عبيدة ـ رحمه الله ـ: دلوكها من عند زوالها، إلى أن تغيب. 

   وقال الزجّاج ـ رحمه الله ـ: ميلها وقت الظهيرة دلوك. وميلها للغروب دلوك. 

   وقال الأزهريّ ـ رحمه الله ـ: " معنى الدلوك في كلام العرب: الزوال، ولذلك قيل للشمس إذا زالت نصف النهار: دالكة. وإذا أفلت: دالكة، لأنّها في الحالين زائلة(1).

   واختار القول الأوّل: الطبريّ ـ رحمه الله ـ.

   وحجّته أنّ الدلوك في كلام العرب: الميل. وإذا كان ذلك كذلك، فلا شكّ أنّ الشمس إذا زالت عن كبد السماء، فقد مالت للغروب، وذلك وقت صلاة الظهر. وبذلك ورد الخبر عن رسول الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ، وإن كان في إسناد بعضه بعض النظر.

   ثمّ ساق بسنده بعض الأحاديث، منها:

· حديث أبي مسعود عقبة بن عمرو(2) ـ رضي الله عنه ـ، قال: قال رسول الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ: " أتاني جبرئيل ـ عليه السلام ـ لدلوك الشمس حين زالت، فصلّى بي الظهر "(3).
· حديث أبي برزة الأسلمي ـ رضي الله عنه ـ قال: كان رسول الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ يصلّي الظهر إذا زالت الشمس، ثمّ تلا: { أقم الصلاة لدلوك الشمس }(1).
· حديث جابر بن عبد الله ـ رضي الله عنه ـ قال: دعوت نبيّ الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ ومن شاء من أصحابه، فطعموا عندي، ثمّ خرجوا حين زالت الشمس، فخرج النبيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ فقال: " اخرج يا أبا بكر، فقد دلكت الشمس " (2).
   واختار القول الثاني: الفرّاء(3)، وابن قتيبة(4)، والراغب الأصفهاني(5).

   وحجّتهم أنّ العرب كانت تميل إلى ذلك، فتقول: دلك النجم، إذا غاب. وتقول في الشمس: دلكت بَرَاح، إذا غربت. واستشهدوا بقول الشاعر:

مصابيح ليست باللواتي تقودها            نجوم ، ولا بالآفلات  الدوالك (6)
   واختار القول الرابع: البقاعي(7)، وابن عاشور(8) من المتأخّرين.

   وأرجح هذه الأقوال: القول الذي اختاره الشيخ ـ رحمه الله ـ لوجوه:

· أحدها: أنّه الأوفق لسياق الآية، فإنّ الله أمر نبيّه بإقام الصلاة، ثمّ بيّن له مواقيتها، فبدأ بصلاتي الظهر والعصر والذي مبتدى أولاهما: حين تزول الشمس. ومنتهى أخراهما: غروب الشمس، ثمّ صلاتي المغرب والعشاء والذي مبتدى أولاهما: غروب الشمس. ومنتهى أخراهما: غسق الليل، وهو اشتداد ظلمته. ثمّ صلاة الفجر بقوله: {.. وقرءان 
 الفجر إنّ           قرءان        الفجر كان         مشهوداً }.

· الثاني: أنّ هذا القول شامل للأقوال الأخرى، فالذين قالوا إنّ المراد هو الزوال، ذكروا مبتدى الدلوك، وعلى هذا تحمل أدلّتهم. والذين قالوا إنّ المراد: الغروب، ذكروا منتهاه، وعلى هذا تحمل أدلّتهم أيضاً، وما ذكروه عن العرب. 
   قال ابن عبّاس ـ رضي الله عنهما ـ: " دلوك الشمس: زوالها بلغة قريش " (1). أي مبتدى دلوكها.

   وأمّا من قال إنّ هذا من استعمال المشترك في معنييه، فيجاب عنه بأنّ ذلك خلاف الأصل، فإنّ الأصل أنّ اللفظ إذا دار بين أن يكون مشتركاً، أو مفرداً؛ فإنّه يحمل على الإفراد كما هو مقرّر في قواعد الترجيح(2).

158 ـ قوله تعالى: { ويسئلونك عن            الروح  قلِ الروحُ من            أمر  ربّي         

 .. }[الإسراء: 85].

   ذكر الشيخ ـ رحمه الله ـ في معنى الروح قولين مشهورين:

· أحدهما: أنّ المراد روح الآدمي.
· الثاني: أنّ المراد الروح الذي أخبر الله عنه في كتابه أنّه يقوم يوم القيامة مع الملائكة في قوله: { يوم يقوم الروح والملــئكة صفّاً لا يتكلّمون           إلا من          أذن          له الرحمن          .. }[النبأ: 38]. وهو ملَك عظيم.
   لكنّه لم يرجّح أيّاً من القولين، وظاهر صنيعه: التوقّف كما جرى على ذلك كثير من المفسّرين. 

   قال ـ رحمه الله ـ: " وأمّا قوله تعالى: { قل الروح من         أمر ربّي         } فقد قيل إنّ الروح هنا ليس هو روح الآدميّ، وإنّما هو ملَك في قوله: { يوم يقوم الروح والملــئكة صفّاً }[النبأ: 38]، قوله: { تعرج الملــئكة والروح إليه }[المعارج: 4]، وقوله: { تنـزّل الملــئكة والروح فيها بإذن           ربّهم } [القدر: 4].
   وقيل: بل هو روح الآدميّ. والقولان مشهوران. 

   وسواء كانت الآية تعمّهما، أو تتناول أحدهما؛ فليس فيها ما يدلّ على أنّ الروح غير مخلوقة.. "(1).

الدراسة، والترجيح:

   حاصل الأقوال في معنى الروح ستّة(1):

· أحدها: أنّه الروح الذي يحيا به البدن. وهو مرويّ عن ابن عبّاس ـ رضي الله عنهما ـ.
· الثاني: أنّه ملَك من الملائكة، على خلقة هائلة، له سبعون ألف وجه، لكلّ وجه سبعون ألف لسان يسبّح الله تعالى بكلّها. وهو مرويّ عن عليّ ـ رضي الله عنه ـ، وابن عبّاس أيضاً.
· الثالث: أنّه خلق من خلق الله، صورهم على صور بني آدم، لهم أيد وأرجل ورؤوس، وليسوا بملائكة، ولا ناس يأكلون الطعام. وهو مرويّ عن ابن عبّاس أيضاً. 
· الرابع: أنّه جبريل ـ عليه السلام ـ. قاله الحسن وقتادة.
· الخامس: أنّه القرآن. روي عن الحسن أيضاً. 
· السادس: أنّه عيسى ابن مريم ـ عليه السلام ـ. 
   وقد وافق الشيخ في توقّفه: النحّاس(2)، والقرطبيّ(3).

   واختار أكثر المفسّرين القول الأوّل.وممّن اختار ذلك: الفرّاء(4)، والجصّاص(5)،والواحدي(6) 

والراغب(1)، والبغوي(2)، وابن العربي(3)، وابن عطيّة(4)، وابن الجوزيّ(5)، والبيضاويّ(6)، وأبو حيّان(7).

   ولم أر ـ حسب اطّلاعي ـ من اختار واحداً من الأقوال الأخرى. 

   والراجح: القول الأوّل الذي اختاره أكثر المفسّرين، لوجوه:

· أحدها: دلالة سبب النـزول، فقد ثبت في الصحيح أنّ الذين سألوا رسول الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ أو تسبّبوا في سؤاله، هم اليهود(8). وهم كانوا يعرفون جبريل ـ عليه السلام ـ، بل صرّحوا بعداوته فنـزل فيهم قوله تعالى: { قل من        كان      عدوّاً لجبريل فإنّه نزّله على         قلبك بإذن          الله.. }[البقرة: 97](9). وكذلك كانوا يعرفون عيسى ابن مريم، بل راموا قتله، ورموا أمّه بالبهتان، فمحال أن يكون هو المقصود بالسؤال، وكذا القرآن فإنّهم يعرفونه، فلم يبق إلا الروح المعروفة التي يحيا بها البدن.
· الثاني: أنّ الروح إذا أطلقت فالمراد بها الروح المعروفة. وإذا أريد غيرها فلا بدّ أن يقترن باللفظ ما يدلّ على هذا الغير من إضافة أو تقييد، كما في قوله تعالى: { نزل به الروح الأمين }[ الشعراء: 193]، وقوله: { قل نزّله روح القدس }[ النحل: 102]، وقوله: { وكذلك أوحينا إليك روحاً من          أمرنا }[ الشورى: 52]. ويدلّ لذلك: إضمار ذكر الروح في قوله: { فلولا إذا بلغت الحلقوم }[ الواقعة: 83] لظهوره. 
· الثالث: دلالة الواقع، فعلى الرغم من تقدّم العلوم التجريبيّة الحديثة وتطوّرها، وبلوغها الذروة في التدقيق والتحليل والكشف؛ إلا أنّهم قد عجزوا عجزاً تامّاً عن إدراك كنه هذه الروح التي تسري في جسم الحيوان وما تتألّف منه، وصدق المولى ـ عزّ وجلّ ـ: { وما أوتيتم من         العلم إلا قليلاً }(1).

   وأمّا من قال إنّ المراد بالروح ملّك عظيم له سبعون ألف وجه، لكلّ وجه سبعون ألف لسان...! فذلك لم يثبت به حديث صحيح، وإنّما هو مرويّ عن عليّ ـ رضي الله عنه ـ، وقد أنكر نسبته إليه عدد من المحقّقين، منهم ابن عطيّة(2)، وابن كثير(3) ـ عليهما رحمه الله ـ. وكذا من قال إنّهم خلق على صور بني آدم، لهم أيد وأرجل ولا يأكلون الطعام !! ولو كان هذا هو المراد لبيّنه النبيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ.

   فإن قيل: إنّ المفرد المحلّى بالألف واللام يقتضي العموم، كما هو مقرّر في الأصول والقواعد.. 
   فالجواب: أنّ ذلك مسلّم مالم تكن قرينة، فإذا وجدت القرينة، حُمل اللفظ على ما دلّ عليه(1).

الخاتمة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

   حمداً لله ـ عزّ وجلّ ـ على ما أنعم به من إتمام هذا البحث، والعيش في رحاب القرآن، ومع علم من الأئمّة الأعلام، بل عدد من الأئمّة الأعلام من مفسّرين وغيرهم، فإنّها نعمة لا يقدر قدرها إلا من عايشها، وذاق طعمها، فالحمد لله أوّلاً وآخراً، وظاهراً وباطناً..

   أمّا نتائج هذا البحث، فتتلخّص فيما يلي:

1. شرف هذا العلم؛ علم التفسير، والاختيارات والترجيحات على وجه الخصوص، إذ هي زبدة التفسير، وخلاصته، ورحيقه.

2. تفرّد شيخ الإسلام في منهجه في التفسير، يتجلّى ذلك في جودة اختياراته وترجيحاته المبثوثة في كتبه، المدعّمة بالأدلّة والبراهين ووجوه الترجيح المختلفة.
3. قوّة شخصيّة الشيخ العلميّة وثقته بما لديه من علم، يتجلّى ذلك في صيغه الجازمة في الاختيار والترجيح، وردّ الأقوال المرجوحة وتضعيفها. وحُقّ له ذلك وقد بلغ رتبة الاجتهاد.
4. سعة علم الشيخ، وتبحّره في مختلف الفنون، فهو مفسّر ومحدّث وفقيه وأصولي وبلاغي ونحوي ولغوي وإخباريّ، فله من كلّ فنّ نصيب. وهذا كلّه ظاهر في اختياراته وترجيحاته في التفسير.
5. شدّة ارتباط الشيخ بالكتاب والسنّة واحتكامه إليهما، يتجلّى ذلك في الكمّ الهائل من الآيات والأحاديث التي يستشهد بها الشيخ، حتّى لا تخلو صفحة من كتبه من آية أو حديث أو أكثر من ذلك.
6. ملازمة النقص للبشر مهما بلغوا من الفضل وعلوّ المكانة، يتجلّى ذلك في بعض اختيارات الشيخ وترجيحاته التي انفرد بها، وبان ضعفها وعدم رجحانها، وهي قليلة جدّاً، بل نادرة.
وقد بلغ عدد الاختيارات والترجيحات التي انفرد بها في هذا البحث: أربعة عشر، أضعفها: اختياره عند قوله تعالى: { قال ربّ السجن         أحبّ إليّ          ممّا يدعونني           إليه.. } [يوسف: 33](1). وليس كلّ ما انفرد به يكون ضعيفاً أو مرجوحاً، بل إنّ بعضه في غاية الوجاهة والقوّة كاختياره عند قوله تعالى: { يـبني      ءادم قد أنزلنا عليكم لباساً يوري       سوءتكم وريشاً.. }[ الأعراف: 26](2).
   ومن جهة أخرى فقد بلغ عدد الاختيارات والترجيحات التي خالفتُ فيها الشيخ مجتهداً: ثلاثة وعشرين اختياراً وترجيحاً(3).  

   أمّا أهمّ التوصيات، فهي:

1. حاجة تراث الشيخ إلى المزيد من الدراسات والبحوث في مختلف التخصّصات والموضوعات، فإنّ في ذلك خدمة جليلة للباحثين والدارسين وغيرهم من العلماء والقضاة والمفتين والمعلّمين. 

2. الاستفادة من البحوث والدراسات في منهج الشيخ في التفسير وغيره، وتقرير ما يصلح منها على طلاب الدراسات العليا، لما في ذلك من النفع العظيم، والفائدة الجمّة.
3. تزويد الجامعات ومراكز البحوث في البلاد الأخرى ـ بل حتّى في هذه البلاد ـ بالرسائل العلميّة والدراسات المتعلّقة بالشيخ، لتمكين الباحثين من التعرّف على الشيخ من مصادر موثوقة، وكسر الحدّة التي لدى بعض المنتسبين إلى بعض المدارس الإسلاميّة الأخرى، والتي تصل أحياناً إلى تكفير الشيخ، أو تبديعه وتضليله.
            والله الموفّق، وهو الهادي إلى سواء السبيل.
 (1) أخرجه أبو داود في كتاب النكاح، باب في تزويج الودود: 3/ 7، برقم: 2043، والنسائي في كتاب النكاح، باب كراهية تزوّج العقيم: 6/ 65، برقم: 3227.    وصحّحه الألبانيّ كما في صحيح الجامع: 3/ 40. وتتمّته: " فإنّي مكاثر بكم ".


 (2) ينظر: النبوّات: ص106 ـ 108.


 (3) النبوات: ص108.


 (1) ينظر  ـ على سبيل المثال ـ: جامع البيان: 7/ 103، والوجيز: 1/531، والكشّاف:2/231، والمحرّر الوجيز: 7/384، وتذكرة الأريب: 1/254، والجامع لأحكام القرآن: 9/90، وأنوار التنـزيل: 3/256، ومدارك التنـزيل: 2/169، والجلالين: 1/298، وروح المعاني: 12/123، والتحرير والتنوير: 11/318. 


 (2) ينظر: معالم التنـزيل: 4/196، والبحر المحيط: 5/255.


 (3) المفردات: ص532. واختاره السعديّ رحمه الله: 3/451.


 (1) هو محيي الدين ابن عربي صاحب الفصوص، وقد سبقت ترجمته ص 32.


(2) ينظر: فصوص الحكم لابن عربيّ ( تحقيق الدكتور عفيفي ): 1/ 201، 212. 


 (1) ما بين المعقوفتين غير موجود في الأصل، وزدته ليتم المعنى.


 (2) أخرجه البخاريّ في كتاب الأنبياء، باب: { يزفّون           }[الصافات: 94]: 3/1233، برقم: 3190.


 (3) أخرجه مسلم في كتاب الزكاة، باب تحريم الزكاة على رسول الله صلّى الله عليه وسلّم وعلى آله.. :ص255، 256، بلفظ: " أما علمت أنّا لا نأكل الصدقة "، وفي رواية: " أنّا لا تحلّ لنا الصدقة". 


 (4) أخرجه البخاري في كتاب الزكاة، باب: صلاة الإمام ودعائه لصاحب الصدقة: 2/544، برقم: 1426، ومسلم في كتاب الزكاة، باب: الدعاء لمن أتى بصدقة: ص257، برقم: 1078.


 (1) دقائق التفسير: 2/254-257، ( باختصار ).


 (1) بنظر: مجموع الفتاوى: 15/275.


 (2) ينظر: معاني القرآن للنحاس: 3/379، والمفردات:ص79، والكشّاف:2/234، والمحرّر الوجيز: 7/394، وتذكرة الأريب: 1/255، ومدارك التنـزيل: 2/171، والجـلالين: 1/299، والتحرير والتنويـر: 11/327.


 (3) ينظر: جامع البيان: 7/111، والوجيز: 1/533، ومعالم التنـزيل: 4/198، والجامع لأحكام القرآن: 9/95، وأنوار التنـزيل: 3/260، وتفسير القرآن العظيم: 2/459، ونظم الدرر: 3/575، وإرشاد العقل السليم: 4/240، وفتح القدير: 2/594، وتيسير الكريم الرحمن: 3/459.


 (4) البحر المحيط: 5/260.


 (1) ينظر: الدرّ المنثور: 4/473، وعزاه إلى أبي الشيخ.


 (1) جزء من حديث أخرجه البخاريّ في كتاب التوحيد، باب: { وكان           عرشه على       الماء }[هود: 7]: 6/2698، برقم: 6987. ولفظه: " ..فإذا سألتم الله، فسلوه الفردوس، فإنّه أوسط الجنّة، وأعلى الجنّة. وفوقه عرش الرحمن ". ووهم الشيخ فعزاه إلى الصحيحين، ولم يخرّجه مسلم.


 (2) مجموع الفتاوى: 15/109، 110. 


 (1) ينظر: زاد المسير: ص672.


 (2) ينظر: معالم التنـزيل: 5/ 200.


 (3) ينظر: الكشّاف: 2/ 235.


 (4) ينظر: المحرّر الوجيز: 7/ 401.


 (5) ينظر: الجامع لأحكام القرآن: 9/99.


 (6) ينظر: البحر المحيط: 5/ 262.  واختاره من المتأخّرين: ابن كثير: 2/ 460، وأبو السعود: 4/ 241، والشوكانيّ: 2/ 595، وابن عاشور: 11/ 331.


 (7) ينظر: جامع البيان: 7/ 114.


 (8) ينظر: الوجيز: 1/ 534.


 (9) ينظر: تذكرة الأريب: 1/ 256.


 (10) ينظر: أنوار التنـزيل: 3/ 262.   ومن المتأخّرين: البقاعيّ: 3/ 580، والسعديّ: 3/ 461.


 (11) العُفْرُ جمع أعفر، وهو الظبي. قال ابن منظور: " والعُفْر من الظباء: التي تعلو بياضها حمرة. قصار الأعناق. وهي أضعف الظباء عدواً. ( لسان العرب: 4/ 3009، مادّة: عفر ).  وينظر: سمط اللآلىء للأونبي ( دار الكتب العلميّة ) الذيل: 2/ 5، ومعجم الأمثال العربيّة القديمة لعفيف عبد الرحمن ( الرياض: دار العلوم ): 2/ 867.


 (1) جامع البيان: 7/ 114.


 (2) أنوار التنـزيل: 3/ 262، 263.


 (3) ينظر: غرائب التفسير: 1/520.


 (1) هذا البيت لأبي العتاهية، ينظر: ديوانه ( بيروت: دار الكتاب العربيّ ): ص 51.


 (2) دقائق التفسير: 2/ 527، 528.


 (1) ينظر: معاني القرآن: 3/ 388.


 (2) ينظر: مدارك التنـزيل: 2/0176.


 (3) ينظر: البحر المحيط: 5/ 273.


 (4) ينظر: غرائب التفسير: 1/ 523.


 (5) ينظر: المحرّر الوجيز: 7/ 425.


 (6) ينظر: دقائق التفسير: 2/ 528، 529.


 (1) ينظر: مجموع الفتاوى: 17/ 18.


 (1) ينظر: مجموع الفتاوى: 17/ 32.


 (2) السابق: 17/ 33.


 (3) ينظر: الوجيز: 1/ 538. 


 (4) ينظر: معالم التنـزيل: 4/ 211.


 (5) ينظر: الكشّاف: 2/ 240.


 (6) ينظر: البحر المحيط: 5/ 279.


 (7) ينظر: غرائب التفسير: 1/ 526.


 (8) ينظر: التبيان: ص208.


 (9) ينظر: الجامع لأحكام القرآن: 9/ 119.   ومن المتأخّرين: أبو السعود: 4/ 250، 251.


 (1) ينظر: أنوار التنـزيل: 3/ 272، ونظم الدرر: 4/ 5، وفتح القدير: 3/ 6.


 (2) ينظر: الإتقان في علوم القرآن: 2/ 142، ودراسات في التفسير الموضوعي للقرآن الكريم لزاهر الألمعيّ:  ص96، ومباحث في التفسير الموضوعي لمصطفى مسلم ( دمشق: دار القلم ): ص74.


 (1) مجموع الفتاوى: 17/ 19، 20.


 (1) مجموع الفتاوى: 17/ 22.


 (2) السابق: 17/ 21.  وقد أطال الشيخ ـ رحمه الله ـ في تقرير هذه المسألة. 


 (3) السابق: 17/ 39.  وقد ساق ـ رحمه الله ـ بعض الآثار في ذلك. وينظر: الدرّ المنثور: 4/ 498.


 (4) ينظر: جامع البيان: 7/ 147.


 (5) ينظر: معالم التنـزيل: 4/ 212. واختاره من المتأخّرين: السعديّ: 4/4، وابن عاشور: 12/ 10.


 (1) ينظر: الكشّاف: 2/ 240، 241.


 (2) ينظر: الجامع لأحكام القرآن: 9/ 120.


 (3) ينظر: البحر المحيط: 5/ 279. ومن المتأخّرين: الزركشي في البرهان: 1/ 45، والبقاعيّ: 4/6، والشوكانيّ: 3/6.


 (1) تفسير آيات أشكلت: 1/ 196.


 (2) ينظر: جامع البيان: 7/147، ومعاني القرآن للزجّاج: 1/220، ومعالم التنـزيل: 4/212، والكشّاف: 2/240، والتبيان في إعراب القرآن: ص42، وأنوار التنـزيل: 3/272، ومدارك التنـزيل: 2/178، والبحر المحيط: 1/599، ونظم الدرر: 4/7، والسيوطيّ في الجلالين: 1/303، وإرشاد العقل السليم: 4/251، وفتح القدير: 3/6، وروح المعاني: 12/176، والتحرير والتنوير: 12/10،. ومن أهل اللغة: الأنباريّ في الإنصاف في مسائل الخلاف: 2/640.


 (3) ينظر: معاني القرآن:1/ 50.


 (4) ينظر: الوجيز: 1/538.


 (5) ينظر: إعراب القرآن: 1/269.


 (6) ينظر: المحرّر الوجيز: 7/433.


 (7) ينظر: زاد المسير: ص680.


 (1) التبيان: ص42.


 (1) مجموع الفتاوى: 15/111.


 (2) ينظر: معاني القرآن: 2/ 101. 


 (1) البحر المحيط: 5/294. واختاره من المتأخّرين: البقاعيّ: ( 4/30 )، وقال: " وهذا التقدير ـ مع كونه أليق بالصالحين المراقبين ـ؛ أحسن، لأنّه يستلزم نصح العزيز. ولو أعدنا الضمير على العزيز، لم يستلزم التقوى ".


 (2) ينظر: دقائق التفسير: 2/263.


 (1) الحديث في الصحيحين: أخرجه البخاريّ في كتاب الرقاق، باب من همّ بحسنة أو بسيّئة: 5/2380، برقم: 6126، ومسلم في كتاب الإيمان، باب: إذا همّ العبد بحسنة كتبت، وإذا همّ بسيّئة لم تكتب: ص 42، برقم: 131.  وقد ذكره الشيخ هنا بالمعنى مختصراً، ولفظه تامّاً: " إنّ الله كتب الحسنات والسيّئات، ثمّ بيّن ذلك، فمن همّ بحسنة فلم يعملها، كتبها الله له عنده حسنة كاملة. فإن هو همّ بها وعملها، كتبها الله له عنده عشر حسنات إلى سبع مئة ضعف، إلى أضعاف كثيرة. ومن همّ بسيّئة فلم يعملها، كتبها الله له عنده حسنة كاملة، فإن هو همّ بها فعملها، كتبها الله له سيّئة واحدة ".


 (1) مجموع الفتاوى: 10/296، 297، والفتاوى الكبرى: 2/339.


 (2) ينظر: تأويل مختلف الحديث: ص67، 68.


 (3) ينظر: جامع البيان: 7/181.


 (4) ينظر: معاني القرآن: 3/411.


 (5) ينظر: الوجيز: 1/543.


 (6) ينظر: معالم التنـزيل: 4/228.


 (7) ينظر: المحرّر الوجيز: 7/477.  ومن المتأخّرين: السيوطي في الجلالين: 1/306.


 (8) ينظر: معالم التنـزيل: 4/228.


 (9) ينظر: المحرّر الوجيز: 7/477.


 (1) ينظر: تأويل مختلف الحديث: ص67.


 (2) ينظر: التفسير الكبير: 6/ 439.


 (3) ينظر: البحر المحيط: 5/294، 295.  ومن المتأخّرين: ابن الملقّن: ص177، والبقاعيّ: 4/30، وابن عاشور: 12/47.


 (4) هو  الإمام النحويّ سعيد بن أوس بن ثابت بن بشير بن صاحب رسول الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ أبي زيد الأنصاريّ، البصريّ. حدّث عن: سليمان التيميّ، وأبو عمرو بن العلاء. وحدّث عنه: أبو عبيد القاسم، وأبو حاتم الرازي. قيل: كان أبو زبد يحفظ ثلثي اللغة، مات سنة خمس عشرة ومئتين. ( ينظر: غاية النهاية في طبقات القرّاء: 1/305، وسير أعلام النبلاء: 9/494 ).


 (5) هو إمام النحو: محمّد بن يزيد بن عبد الأكبر الأزدي البصري، صاحب " الكامل "، أخذ عن: أبي عثمان المازني، وأبي حاتم السجستاني، وعنه: أبو بكر الخرائطي، ونفطويه. كان آية في النحو، مات سنة: ستٍ وثمانين ومئتين. (ينظر: طبقات النحويين واللغويين: ص101، وسير أعلام النبلاء: 13/576 ). 


 (1) البحر المحيط: 5/395.


 (2) ينظر: أحكام القرآن: 3/170.


 (1) ينظر: الكشّاف: 2/249.


 (2) ينظر: أحكام القرآن: 3/1082.


 (3) ينظر: زاد المسير: ص690.


 (4) ينظر: الجامع لأحكام القرآن: 9/167.


 (5) ينظر: أنوار التنـزيل: 3/282.  ومن المتأخّرين: أبو السعود: 4/266، والسعديّ في قصص الأنبياء في القرآن الكريم وما فيها من العبر ( دار روضة الناظر ): ص113. 


 (6) ينظر: الجامع لأحكام القرآن: 9/168.


 (1) ينظر: الجامع لأحكام القرآن: 9/170.


 (2) ممّن أنكر ذلك من المفسّرين: البيضاويّ: 3/282، ومن أئمّة اللغة: ابن الأنباريّ في كتابه الأضداد ( بيروت: المكتبة العصريّة ): ص411.


 (3) ينظر: قواعد الترجيح عند المفسّرين: 2/369.


 (1) مجموع الفتاوى: 15/119.


 (2) المحرّر الوجيز: 7/502.


 (1) التحرير والتنوير: 12/58.


 (2) ينظر: قواعد الترجيح عند المفسّرين: 2/613، وقواعد التفسير: 1/414.


 (3) ينظر: البيان والتعريف بما في القرآن من أحكام التصريف لمحمّد بن سيدي الشنقيطي ( المدينة: مكتبة أمين محمّد: 1/99، 100.


 (1) مجموع الفتاوى: 17/365. وينظر: 15/112، 113.


 (1) مجموع الفتاوى: 17/365، 366. ( بتصرّف ).


 (2) ينظر: جامع البيان: 7/215.


 (3) ينظر: الوجيز: 1/546.


 (4) ينظر: المحرّر الوجيز: 7/509. واختاره من المتأخّرين: ابن كثير: 2/478، والسيوطيّ في الجلالين: 1/309.


 (5) ينظر: أحكام القرآن: 3/173.


 (6) ينظر: الكشّاف: 2/256.


 (7) ينظر: أنوار التنـزيل: 3/287، 288.


 (8) ينظر: مدارك التنـزيل: 2/188.


 (9) ينظر: البحر المحيط: 5/308. ومن المتأخّرين: البقاعيّ: 4/39، وأبو السعود: 4/276، والشوكانيّ: 3/33،  =


=  والسعديّ: 4/25، وابن عاشور: 12/61. إلا إنّ هذين الأخيرين اختارا أنّ الضمير في قوله: ( بتأويله ) يعود إلى ما عاد إليه ضمير ( بتأويله ) في قوله: { نبّئنا بتأويله }  في الآية التي قبلها.


 (1) مجموع الفتاوى: 15/112.


 (1) ينظر: البحر المحيط: 5/310.  ورجّحه من المتأخّرين: ابن كثير: 2/479، والبقاعيّ: 4/44، وأبو السعود: 4/280، والسعديّ: 4/30.


 (2) ينظر: جامع البيان: 7/220.


 (3) ينظر: معاني القرآن: 3/429.


 (4) ينظر: الوجيز: 1/548.


 (5) ينظر: معالم التنـزيل: 4/244.


 (6) ينظر: الجامع لأحكام القرآن: 9/195.


 (7) ينظر: أحكام القرآن للجصّاص: 3/173، وغرائب التفسير: 1/538، والكشّاف: 2/257، وأحكام القرآن لابن العربيّ: 3/1088، والمحرّر الوجيز: 7/526، وتذكرة الأريب: 1/263، وأنوار التنـزيل: 3/289، ومدارك التنـزيل: 2/190، وفتح القدير: 3/35، 36، والتحرير التنوير: 12/67. 


 (8) ينظر: البرهان للزركشيّ: 3/446، والتحرير والتنوير: 12/67.


 (1) ينظر: زاد المسير: ص846، وتفسير القرآن العظيم: 3/71، 72. وقد ساق ابن كثير القصّة بطولها عن محمّد بن إسحاق، عن شيخ من أهل مصر، عن عكرمة، عن ابن عباّس ـ رضي الله عنهما ـ، والإسناد لا يصحّ لجهالة الشيخ المصري، لكنّ سياق الآيات يشهد للقصّة بالصحّة، والله تعالى أعلم. 


(2) جزء من حديث أخرجه البخاري في أبواب القبلة، باب التوجه نحو القبلة حيث كان: 1/ 156، برقم: 392، ومسلم في المساجد، باب السهو في الصلاة والسجود له: 138، برقم: 572. 


 (3) قال تعالى: { ولقد عهدنا إلى         آدم من            قبل فنسي             ولم نجد له عزماً }[طه: 115].


 (4) عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ عن النبيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ قال: " قال سليمان بن داود نبيُّ الله: لأطوفنّ الليلة على سبعين امرأة، كلّهنّ تأتي بغلام يقاتل في سبيل الله. فقال له صاحبه أو الملَك: قل إن شاء الله. فلم يقل، ونسي. فلم تأت واحدة من نسائه، إلا واحدة جاءت بشقّ غلام.." الحديث، أخرجه البخاري في كتاب الأنبياء، باب قول الله تعالى: { ووهبنا لداود سليمان           .. }[ص: 30]: 3/1260، برقم: 3242، ومسلم في كتاب الأيمان: باب الاستثناء: ص426، برقم: 1654.  


 (1) مجموع الفتاوى: 15/140.


 (1) مجموع الفتاوى: 10/298. 


 (2) ينظر: غرائب التفسير: 1/541.


 (3) ينظر: البحر المحيط: 5/316.  وممّن ذهب إليه من المتأخّرين: ابن كثير: 2/481، والسعديّ: 4/38، وابن عاشور: 12/78.


 (1) ينظر: الكشّاف: 2/262، ومعالم التنـزيل: 4/249، ونظم الدرر: 4/58.


 (2) معاني القرآن: 3/438.


 (3) ينظر: نظم الدرر: 4/58.


 (1) ينظر: قواعد الترجيح عند المفسّرين: 2/451. ونصّ القاعدة: ( القول بالترتيب مقدّم على القول بالتقديم والتأخير ).


 (1) الفتاوى الكبرى: 3/210. 


 (2) ينظر : التحرير والتنوير: 12/95.


 (1) الفتاوى الكبرى: 3/211.


 (2) مجموع الفتاوى: 16/451. وينظر: الاستغاثة: 2/627.


 (3) ينظر: إعراب القرآن ( بيروت: دار الكتاب اللبناني ): 1/ 353.


 (4) ينظر:أحكام القرآن: 3/1095.وقد جعل الأوجه ثلاثة: الوجهين اللذين ذكرهما الشيخ، ووجهاً ثالثاً ذكر أنّه التحقيق، وهو أنّ هذا كان حيلة لاجتماع شمله بأخيه، وفصله عنهم .وهو لا يتعارض مع الأوّل، بل هو داخل فيه. 


 (5) ينظر: تذكرة الأريب: 1/265.


 (6) ينظر: مدارك التنـزيل: 2/198.واختاره من المتأخّرين: الثعالبيّ: 2/248،وأبو السعود: 4/294، والألوسيّ:= 


= 13/24.


 (1) ينظر: أحكام القرآن: 3/174. ومن المتأخّرين: الشوكانيّ: 3/50، والسعديّ: 4/46.


 (2) ينظر: معاني القرآن للنحّاس: 3/444، ومعالم التنـزيل: 4/620، وأنوار التنـزيل: 3/300، ونظم الدرر: 4/77.


 (3) ينظر: معالم التنـزيل: 4/261.


 (1) يريد قوله تعالى: {.. ولا تموتنّ       إلا وأنتم مسلمون            }[آل عمران: 102].


 (2) يريد قوله تعالى: { ووصّى            بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بنيّ            إنّ          الله اصطفى          لكم الدين           فلا تموتنّ            إلا وأنتم مسلون } [البقرة: 132].


 (3) مجموع الفتاوى: 8/370، ومجموعة الرسائل الكبرى: 2/155.


 (4) ينظر: الناسخ والمنسوخ: 1/533.


 (5) ينظر: الوجيز: 1/561.


 (6) ينظر: المحرّر الوجيز: 8/86.


 (7) ينظر: زاد المسير: ص721.


 (8) ينظر: الجامع لأحكام القرآن: 9/269. وقد استبعد القول الآخر، لكنّه استدرك وقال: " إلا أن يكون جائزاً في شرعه ".


 (9) ينظر: مدارك التنـزيل: 3/252.


 (10) ينظر: البحر المحيط: 5/343. واختاره من المتأخّرين: الثعالبيّ: 2/259، والشوكانيّ: 3/68، والسعديّ: 4/60، وابن عاشور: 12/121.


 (1) المحرّر الوجيز: 8/86، 87.


 (2) ينظر: جامع البيان: 7/308.


 (3) ينظر: معالم التنـزيل: 4/281.


 (4) ينظر: أنوار التنـزيل: 3/310.


 (5) ينظر: الكشّاف: 2/276. ومن المتأخّرين: ابن كثير: 2/492.


 (6) ينظر : معالم التنـزيل: 4/282.


 (7) جزء من حديث أخرجه الترمذي في كتاب التفسير، باب: ومن سورة ص:ص898، برقم: 3249، وقال: " هذا حديث حسن صحيح ". وأخرجه أحمد بلفظ مقارب: 1/460، برقم: 3483.وصحّحه أحمد شاكر في تعليقه على المسند: 5/186.


 (1) أخرجه البخاريّ في كتاب النكاح، باب ما يتّقى من شؤم المرأة: 5/1959، برقم: 4808، ومسلم في كتاب الرقاق، باب: أكثر أهل الجنّة الفقراء، وأكثر أهل النار النساء، وبيان الفتنة بالنساء:ص693، برقم: 2740.


 (1) قرأ ابن كثير، ونافع، وأبو عمرو، وابن عامر بالتثقيل. وقرأ عاصم، وحمزة، والكسائيّ بالتخفيف. ( ينظر: السبعة في القراءات: 1/351، 352.


 (2) هو التابعيّ الجليل عروة بن الزبير بن العوام بن خويلد، عالم المدينة، أبو عبد الله القرشيّ الأسديّ. أحد الفقهاء السبع. حدّث عن أبيه بشيء يسير لصغره، وعن أمّه أسماء بنت أبي بكر، وعن خالته أمّ المؤمنين عائشة، ولازمها، وتفقّه بها، وعن جمع من الصحابة ـ رضي الله عنهم جميعاً ـ. وحدّث عنه بنوه.مات سنة ثلاث وتسعين. ( ينظر: وفيّات الأعيان: 3/255، وسير أعلام النبلاء: 4/421 ).


 (3) أخرجه البخاريّ في كتاب الأنبياء، باب قول الله تعالى: { لقد كان              في            يوسف وإخوته ءايـت للسائلين }: 3/1239، برقم: 3209. وقد ذكره الشيخ بالمعنى مع اضطراب في اللفظ، ولعلّه بسبب الطباعة. ولفظ الحديث


     في الصحيح: عن ابن شهاب ـ هو الزهريّ ـ قال: أخبرني عروة أنّه سأل عائشة ـ رضي الله عنها ـ زوج النبيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ: أرأيت قوله {حتّى      إذا استيئس الرسل وظنّوا أنّهم قد كُذّبوا.. } أو كُذِبوا ؟. قالت: " بل كذّبهم قومهم ". فقلت: والله لقد استيقنوا أنّ قومهم كذّبوهم، وما هو بالظنّ. فقالت: " يا عريّه، لقد استيقنوا بذلك ". قلت: فلعلّها: أو كذِبوا. قالت: " معاذ الله ، لم تكن الرسل تظنّ ذلك بربّها " وأمّا هذه الآية قالت: " هم أتباع الرسل الذين آمنوا بربّهم وصدّقوهم، وطال عليهم البلاء، واستأخر عنهم النصر، حتّى إذا استيأست ممّن كذّبهم من قومهم، وظنّوا أنّ أتباعهم كذّبوهم، جاءهم نصر الله ".


 (1) أخرجه البخاريّ في كتاب التفسير، باب: { أم حسبتم أن     تدخلوا الجنّة ولمّا يأتكم..}: 4/1644، برقم: 4252.


 (2) هكذا في الكتاب. ولعلّها: استيئاس.


 (3) مجموع الفتاوى: 15/175، 176.


 (1) ينظر: مجموع الفتاوى: 15/176، 191.


 (2) جزء من حديث أخرجه البخاريّ في الأدب، باب: { يأيّها الذين       ءامنوا اجتنبوا كثيراً من         الظنّ           ..}: 5/2253، برقم: 5719.


 (3) ينظر: مجموع الفتاوى: 15/176، 177.


 (4) أخرجه البخاريّ في كتاب الأيمان والنذور، باب: إذا حنث ناسياً في الأيمان: 6/2454، برقم: 6287، ومسلم في كتاب الإيمان، باب تجاوز الله عن حديث النفس والخواطر بالقلب ما لم تستقرّ: ص41، برقم: 127.


 (5) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان، باب بيان الوسوسة في الإيمان..: ص42، برقم: 132.


 (6) أخرجه أحمد: 1/235، برقم: 2096، وأبوداود في كتاب الأدب، باب ردّ الوسوسة: 5/402، برقم: 5071. وصحّح إسناده أحمد شاكر في تعليقه على المسند: 3/351. 


 (1) مجموع الفتاوى: 15/178، 179. ( باختصار ).


 (2) جزء من حديث طويل جدّاً أخرجه البخاريّ في كتاب الشروط، باب الشروط في الجهاد، والمصالحة مع أهل الحرب.. : 2/978، برقم: 2581. 


 (1) مجموع الفتاوى: 15/180، 184، 186. ( باختصار، وتصرّف ). 


 (1) مجموع الفتاوى: 15/180-182. ( باختصار، وتصرّف ).


 (2) ينظر: المحرّر الوجيز: 8/102.


 (3) ينظر: التحرير والتنوير: 12/129.


 (4) الجامع لأحكام القرآن: 9/275.


 (5) ينظر: أحكام القرآن: 3/179.


 (6) ينظر: الوجيز: 1/563.


 (1) ينظر: تأويل مشكل القرآن: ص412.


 (2) ينظر: جامع البيان: 7/321.


 (3) ينظر: غرائب التفسير وعجائب التأويل: 1/556. وجعل قراءة التخفيف من العجيب.


 (4) ينظر: الجامع لأحكام القرآن: 9/276.


(5) ينظر: الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة ( بيروت: المكتب الإسلاميّ ): ص90، 91.


 (6) ينظر: الحجّة في القراءات السبع: ص119.


 (7) ينظر: تذكرة الأريب: 1/269.


 (8) ينظر: التبيان: ص216.


 (1) ينظر: مدارك التنـزيل: 2/208. ومن المتأخّرين: السيوطيّ في الجلالين: 1/320، والثعالبيّ: 2/261، والألوسيّ: 13/69،70. وقد نقل كلام الشيخ منكراً له، ثمّ عقّب على ذلك بقوله: " ولا يخفى أنّ ما ذكره مستلزم لجواز وقوع الكبائر من الأنبياء ـ عليهم السلام ـ، وحاشاهم من غير أن يقرّوا على ذلك. والقول به جهل عظيم، ولا يقدم عليه ذو قلب سليم. على أنّ في كلامه بعدُ ما فيه. وليته اكتفى بجعل الضمائر للرسل، وتفسير الظنّ بالتوهّم كما فعل غيره، فإنّه ما لا بأس به. وكذا لا بأس في حمل كلام ابن عبّاس، على أنّه أراد بالظنّ فيه ما هو على طريق الوسوسة ومثالها من حديث النفس، فإنّ ذلك غير الوسوسة المنزّه عنها الأنبياء ـ عليه السلام ـ، أو أنّه أراد بذلك المبالغة في التراخي وطول المدّة على طريق الاستعارة التمثيليّة بأن شبّه المبالغة في التراخي بظنّ الكذب باعتبار استلزام كل منهما لعدم ترتب المطلوب، فاستعمل ما لأحدهما في الآخر ".   


 (2) ينظر: حجّة القراءات لابن زنجلة: 1/366.


 (3) ينظر: الكشّاف: 2/278.


 (4) ينظر: أنوار التنـزيل: 3/312، 313. ومن المتّاخّرين: البقاعيّ: 4/114، وأبو السعود: 4/310، والشوكانيّ: 3/73، والسعديّ: 4/65.


 (1) أخرجه البخاريّ في كتاب الأنبياء، باب قوله ـ عزّ وجلّ ـ: { ونبّئهم عن        ضيف إبرهيم }[ الحجر: 51]: 3/1233، 1234، برقم: 3192، ومسلم في كتاب الإيمان، باب زيادة طمأنينة القلب بتظاهر الأدلّة: ص 46، برقم: 151.


 (2) ينظر: قواعد التفسير: 1/414، وقواعد الترجيح: 2/613.


 (1) منهاج السنّة النبويّة: 4/39.


 (2) الجواب الصحيح: 2/99، 100.


 (1) ينظر: جامع البيان: 7/342-344، وزاد المسير: ص726.


 (2) ينظر: تأويل مشكل القرآن: ص443.


 (3) ينظر: معاني القرآن: 1/66، و 3/473.


 (4) ينظر: الوجيز: 1/566.


 (5) ينظر: معالم التنـزيل: 4/296.


 (6) ينظر: تذكرة الأريب: 1/271.


(7) ينظر: مدارك التنـزيل: 2/211. واختاره من المتأخّرين: البقاعيّ: 4/128، والسيوطيّ: 1/322، والألوسيّ: 13/107، والسعديّ: 4/92، وابن عاشور: 12/149، والشنقيطيّ: 3/80.


 (1) ينظر: أحكام القرآن: 3/180.


 (2) ينظر: المحرّر الوجيز: 8/127.


 (3) الحديث بطوله أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة: ص127، برقم: 521، عن جابر بن عبد الله. ولفظ الشاهد: " وبعثت إلى كلّ أحمر وأسود ".


 (4) اختار ابن المطهّر وغيره من الرافضة القول الأخير، وهو أنّ الهادي عليّ ـ رضي الله عنه ـ، وجعل هذه الآية من البراهين على أحقيّة عليّ بالإمامة، محتجّاً بحديث موضوع في تفسير هذه الآية. وقد ردّ عليه الشيخ ــ رحمه الله ـ ردّاً شافياً وافياً. ( ينظر: منهاج السنّة النبويّة: 4/38، 39 ). وينظر من كتبهم: الكافي: 1/ 192، وبحار الأنوار: 2/ 279. 


 (5) ينظر: جامع البيان: 7/344. 


 (6) ينظر: الكشّاف: 2/280.


 (7) ينظر: الجامع لأحكام القرآن: 9/285. 


 (8) ينظر: أنوار التنـزيل: 3/319.


 (1) مشكل إعراب القرآن: 1/397.


 (1) مجموع الفتاوى: 15/196، 197.


 (2) التحرير والتنوير: 12/193.


 (3) ينظر: الوجيز: 1/574.


 (4) ينظر: المحرّر الوجيز: 8/175.


 (5) ينظر: زاد المسير: ص736، وتذكرة الأريب: 1/275.


 (6) ينظر: غرائب التفسير: 1/571.


 (1) ينظر: مجموع الفتاوى: 15/65.


 (2) ينظر: زاد المسير: ص739، وأحكام القرآن لابن العربيّ: 3/1113.


 (1) ينظر: جامع البيان: 7/409.


 (2) ينظر: الوجيز: 1/576.


 (3) ينظر: الجامع لأحكام القرآن: 9/337. واختاره من المتأخّرين: ابن كثير: 2/521، والثعالبيّ: 2/274، والشوكانيّ: 3/108، والسعديّ: 4/120، وابن عاشور: 12/211، 212، والشنقيطيّ: 3/103.  قال ابن عاشور ـ رحمه الله ـ: " وذلك أنّ اليهود كانوا قبل هجرة النبيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ إلى المدينة يستظهرون على المشركين بمجيء النبيّ المصدّق للتوراة ".


 (4) ينظر: تذكرة الأريب: 1/276.


 (5) الحديث بطوله أخرجه الترمذي في كتاب التفسير، باب: ومن سورة الأحقاف: ص903، برقم: 3269. وقال: حديث حسن غريب.


 (6) ينظر: معاني القرآن: 3/ 151.


 (7) ينظر: معاني القرآن: 3/508.


 (8) ينظر: معالم التنـزيل: 4/328.


 (9) ينظر: الكشّاف: 2/291.


 (10) ينظر: أنوار التنـزيل: 3/335.  ومن المتأخّرين: البقاعيّ: 4/164، والسيوطيّ: 1/329.


(1) معاني القرآن: 3/508، 509. ( باختصار يسير ). لكنّه استدرك بعد ذلك، فقال: " وقول من قال هو عبد الله ابن سلام وغيره يُحتمل أيضاً، لأنّ البراهين إذا صحّت، وعرفها من قرأ الكتب التي أنزلت قبل القرآن، كان أمراً مؤكّداً ".


 (2) ينظر: غرائب التفسير وعجائب التأويل: 1/572.


 (3) أحكام القرآن: 3/1114.


 (1) ينظر: روح المعاني: 13/175.


 (2) ينظر: المحرّر الوجيز: 11/85. وينظر: تنـزيل القرآن لابن شهاب الزهري ( بيروت: دار الكتاب الجديد، نشر صلاح الدين المنجد ): ص26.  وقيل: سوى خمس آيات من آخرها نزلن بالمدينة، وهو مرويّ عن ابن عبّاس ـ رضي الله عنهما ـ. ( ينظر: الإتقان: 1/12 ).


 (3) تيسير الكريم الرحمن: 4/120.


 (1) ينظر: جامع البيان: 7/412.


 (2) ينظر: قواعد التفسير: 1/88.


 (3) أحكام القرآن: 3/1114.


 (1) أخرجه أحمد في المسند: 1/204، برقم: 1744، وأبو داود في كتاب الجهاد، باب ما يؤمر به من القيام على الدوابّ والبهائم: 3/237، برقم: 2542. وصحّح إسناده أحمد شاكر في تعليقه على المسند: 4/188.


 (2) في تفسير ابن عطيّة: ( كثرة ). 


 (3) ينظر: جامع البيان: 7/458.


 (4) في تفسير ابن عطيّة: ( مقصودة ).


 (5) المحرّر الوجيز: 8/247، 248.


 (6) النبوّات: ص382.


 (1) ينظر: جامع البيان: 7/457، 458، ومعالم التنـزيل: 4/353، والبحر المحيط: 5/416، وجواهر القرآن: 2/281.


 (2) ينظر: الوجيز: 1/583. 


 (3) أخرجه البخاري في كتاب بدء الخلق، باب صفة الشمس والقمر بحسبان: 3/1170، برقم: 3027، ومسلم في كتاب الإيمان، باب بيان الزمن الذي لا يقبل فيه الإيمان: ص48، برقم: 159.


 (1) قرأ الكسائيّ وحده ( لَتزولُ ) بفتح اللام الأولى وضمّ الثانية. وقرأ الباقون ( لِتزول ) بكسر الأولى وفتح الثانية. ( ينظر: السبعة في القراءات: ص363 ).


 (2) ينظر: البحر المحيط: 5/426.


 (3) جامع المسائل: 1/41. وينظر: مجموع الفتاوى: 17/382.


 (4) وقد اعتُذر عن الإمام الطبريّ بأنّ القراءات لم تكن قد قسّمت في زمانه، ولا حدّدت، فلم يُعرف في زمنه القرّاء السبعة، ولا العشرة.. ثم إنّ الخبر قد يتواتر عند قوم دون قوم، وهذه القراءات التي ردّها الطبريّ لعلّها لم تكن بلغته على حدّ التواتر، ولذا يقول شيخ الإسلام ـ رحمه الله ـ في مجموع الفتاوى: 13/ 393: " ولم ينكر أحد من العلماء قراءة العشرة، ولكن من [ لم ] يكن عالماً بها، أو لم تثبت عنده كمن يكون في بلد من بلاد الإسلام بالمغرب أو غيره، ولم يتّصل به بعض هذه القراءات؛ فليس له أن يقرأ بما لا يعلمه، فإنّ القراءة كما قال زيد بن ثابت سنّة يأخذها الآخر عن الأوّل ".  ينظر: منهج الإمام الطبريّ في القراءات وضوابط اختيارها في تفسيره للباحث زيد ابن علي بن مهدي مهارش: ص292، وهي رسالة علميّة نال بها الباحث درجة الماجستير في القرآن وعلومه بكليّة أصول الدين/ جامعة الإمام محمّد بن سعود الإسلامية.


       وينظر أيضاً: الطبري ومنهجه في التفسير لمحمود بن الشريف ( جدّة: شركة مكتبات عكاظ ): ص89، 90. وقد ذكر أنّ الطبريّ ـ رحمه الله ـ يقف موقف الرفض الحاسم إزاء القراءات التي لا تعتمد على الأئمّة الذين يعدّهم حجّة والتي تقوم على أساس مضطرب ينشأ عنه تحريف كتاب الله "، وفيما قاله نظر، فإنّه ـ رحمه الله ـ أنكر قراءات متواترة، صحيحة المعنى.


 (1) جامع البيان: 7/477.


 (3) ينظر: الحجّة في القراءات السبع: ص203، 204.


 (4) ينظر: غرائب التفسير: 1/583.


 (5) ينظر: معالم التنـزيل: 4/360.


 (6) ينظر: تذكرة الأريب: 1/280، 281.


 (7) ينظر: الجامع لأحكام القرآن: 9/380.


 (1) ينظر: المحتسب: 1/ 365.


 (2) ينظر: معاني القرآن: 3/542، 543.


 (3) ينظر: الكشّاف: 2/307.


 (4) ينظر: المحرّر الوجيز: 8/264.


 (5) ينظر: البحر المحيط: 5/426.


 (1) ينظر: قواعد الترجيح عند المفسّرين: 1/100.


 (2) ذكر النحّاس ـ رحمه الله ـ أنّ هذا هو المشهور عنهما. ( ينظر: معاني القرآن: 3/542 ). وهي قراءة أبيّ  ينظر: البحر المحيط: 5/425. 


 (3) معاني القرآن: 3/ 166.


 (1) مجموع الفتاوى: 15/201. ( باختصار يسير ).  وينظر: 17/230، 231.


 (1) ينظر: تذكرة الأريب: 1/284.


 (2) ينظر: البحر المحيط: 5/441.  واختاره من المتأخّرين: السعديّ: 4/166.


 (3) ينظر: جامع البيان: 7/516.


 (4) ينظر: الوجيز: 1/592.


 (5) ينظر: المحرّر الوجيز: 8/314، 315. ومن المتأخّرين: ابن كثير: 2/551، والبقاعيّ: 4/223.


 (6) ينظر: الكشّاف: 2/314.


 (7) ينظر: أنوار التنـزيل: 3/371.


 (8) ينظر: مدارك التنـزيل: 2/242. ومن المتأّخّرين: أبو السعود: 5/79.


 (9) ينظر: معاني القرآن للنحّاس: 4/26، 27، ومعالم التنـزيل: 4/384، والجامع لأحكام القرآن: 9/28.


 (1) مجموع الفتاوى: 15/204-206. ( باختصار وتصرّف يسير ).


 (1) جامع المسائل: 1/215. وينظر: مجموع الفتاوى: 1/43.


 (2) ينظر: روح المعاني: 14/51، 52. 


 (1) ينظر: المحرّر الوجيز: 8/315.


 (2) ينظر: البحر المحيط: 5/442. واختاره من المتأخّرين: ابن كثير: 2/551، والسعديّ: 4/166.


 (3) ينظر: جامع البيان: 7/517.


 (4) ينظر: تذكرة الأريب: 1/284. ومن المتأخّرين: ابن عاشور: 13/43.


 (5) ينظر: الكشّاف: 2/314.


 (6) ينظر: الجامع لأحكام القرآن: 10/29.


 (7) ينظر: مدارك التنـزيل: 2/242.


 (1) أخرجه الترمذي في كتاب التفسير، باب: ومن سورة الحجر: ص867، برقم: 3140. وقال: هذا حديث غريب. ولم يحسّنه كما قال الشيخ. وضعّفه العجلونيّ في كشف الخفاء: 1/42، والألبانيّ في ضعيف الجامع: 1/87. وقال السيوطيّ في اللآلىء المصنوعة: " قلت: الحديث حسن صحيح ". وخالفه الشوكانيّ في الفوائد المجموعة ص244، فقال: وعندي أنّ الحديث حسن لغيره، وأمّا صحيح فلا ".  ووافقه الزرقانيّ في مختصر المقاصد الحسنة: ص54. وخالفهما المعلّمي في تحقيقه على الفوائد المجموعة ص245، فقال: " .. لا أراه يستقيم الحكم بحسنه، وإن كان معناه صحيحاً ".


 (2) معاني القرآن: 3/ 184.


 (3) مجموع الفتاوى: 17/118.


 (1) ينظر: المحرّر الوجيز: 8/342.


 (2) ينظر: الجامع لأحكام القرآن: 10/43. واختاره من المتأخّرين: الشوكانيّ: 3/167، والألوسيّ: 14/74، والشنقيطيّ: 3/158.


 (3) ينظر: معالم التنـزيل: 4/388، وزاد المسير: ص764.


 (1) ينظر: الجواب الصحيح: 1/157، 158.


 (2) ينظر: جامع البيان: 7/545- 547.


 (3) ينظر: جامع البيان: 7/547.


 (4) ينظر: الوجيز: 1/598.


 (5) ينظر: المحرّر الوجيز: 1/356.


 (6) ينظر: تذكرة الأريب: 1/286.


 (7) ينظر: البرهان في علوم القرآن: 4/133.


 (8) ينظر: البحر المحيط: 5/453. واختاره من المتأخّرين: ابن الملقّن: ص202، 203، والبقاعيّ: 4/237،     والسعديّ: 4/179، والشنقيطي: 3/198.


 (1) جامع البيان: 7/547.


 (2) ينظر: معالم التنـزيل: 4/393.


 (3) ينظر: الكشّاف: 2/319. ومن المتأخّرين: ابن كثير: 2/558، والسيوطيّ: 1/344. 


 (1) أخرجه الطبرانيّ في الأوسط: 6/207، برقم: 6204. قال الهيثميّ في مجمع الزوائد 7/46: " فيه حبيب بن حسّان وهو ضعيف ".  


        وأخرجه البخاريّ في كتاب فضائل الصحابة، باب: إتيان اليهود النبيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ حين قدم المدينة: 3/1435، برقم: 3729، موقوفاً على ابن عبّاس ـ رضي الله عنهما ـ. 


 (2) ينظر: المحرّر الوجيز: 8/357.


 (3) ينظر: غرائب التفسير: 1/595، ولم يذكر غيره.


 (4) ينظر: جامع البيان: 7/547.


 (5) ينظر: مجموع الفتاوى: 17/80، 81.


 (1) أخرجه البخاريّ في كتاب الجنائز، باب الدخول على الميّت بعد الموت إذا أدرج في كفنه: 1/419، برقم: 1186. وقد ذكره الشيخ بالمعنى.


 (2) درء تعارض العقل والنقل: 3/270، 203. وينظر: الاستقامة: 1/418.


 (1) سوى ابن عاشور من المتأخّرين كما سيأتي قريباً ـ إنّ شاء الله تعالى ـ ذكر اختياره.


 (2) ينظر: جامع البيان: 7/554.


 (3) ينظر: معاني القرآن: 4/47.


 (4) ينظر: الوجيز: 1/599.


 (5) ينظر: معالم التنـزيل: 4/397.


 (6) ينظر: الكشّاف: 2/320.


 (7) ينظر: أحكام القرآن: 3/1139.


 (8) ينظر: تذكرة الأريب: 1/286.


 (9) ينظر: أنوار التنـزيل: 3/383.


 (10) ينظر: مدارك التنـزيل: 2/248.  ومن المتأخّرين: ابن الملقّن: ص203، والسيوطي: 1/345، وأبو السعود: 5/93، والشوكاني: 3/173.


 (11) ينظر: المحرّر الوجيز: 8/362.


 (12) ينظر: البحر المحيط: 5/456.


 (13) ينظر: الجامع لأحكام القرآن: 10/64.


 (14) ينظر: غرائب التفسير: 1/597. ومن المتأخّرين: الألوسي: 14/87.


 (1) تفسير القرآن العظيم: 2/560. وممّن أنكر هذا القول أيضاً: الهروي في تفسيره: أنوار القرآن وأسرار الفرقان (مخطوط بمكتبة الملك عبد العزيز بجدّة، رقم التصنيف: 17/228 ): 1/365 والألوسيّ: 14/87، والشنقيطيّ: 3/207.


 (2) نظم الدرر: 4/242. 


 (3) ينظر: التحرير والتنوير: 13/73.


(4) ينظر: الإجماع في التفسير: ص334.


 (1) أخرجه البخاريّ في أبواب التهجّد، باب: قيام النبيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ حتّى ترم قدماه: 1/380، برقم: 1078، ومسلم في كتاب صفة القيامة والجنّة والنار، باب إكثار الأعمال والاجتهاد في العبادة: ص716، برقم: 2819.


 (1) مجموع الفتاوى: 17/230، 231.


 (2) مجموع الفتاوى: 15/204.


 (3) ينظر: جامع البيان: 7/564، 565، والمحرّر الوجيز: 8/376.


 (1) ينظر: معاني القرآن: 2/ 97.


 (2) ينظر: الوجيز: 1/601. واختاره من المتأخّرين: ابن كثير: 2/563، والسعديّ: 4/186، والشنقيطيّ: 3/220.


 (3) ينظر: جامع البيان: 7/564.


 (4) ينظر: معاني القرآن: 3/ 192. 


 (5) ينظر: معالم التنـزيل: 5/11.


 (6) ينظر: الكشّاف: 2/323. لكنّه نصّ على الوجوب، فقال: " هداية الطريق الموصل إلى الحقّ واجبة عليه ". وهذا على مذهب الاعتزال كما نبّه على ذلك البلقيني، وأبو حيّان: ( 5/463 ). 


 (7) ينظر: زاد المسير: ص772، وتذكرة الأريب: 1/288.


 (8) ينظر: التبيان: ص228.


 (9) ينظر: الجامع لأحكام القرآن: 10/81.  ومن المتأخّرين: ابن الملقّن: ص205، والبقاعيّ: 4/248، والسيوطيّ: 1/346، وابن عاشور: 13/90.


 (10) ينظر: المحرّر الوجيز: 8/377.


(1) ينظر: سمط اللآلىء للأونبيّ ( دار الكتب العلميّة ) الذيل: 2/ 5، ومعجم الأمثال العربيّة القديمة: 2/ 632. 


 (2) مجموع الفتاوى: 15/215، 216. ( باختصار يسير ). 


 (1) مجموع الفتاوى: 15/209.


 (2) جزء من حديث أخرجه البخاريّ في كتاب الرقاق، باب القصد والمداومة على العمل: 5/2373، برقم: 6098.


 (3) ينظر: فتح الباري: 11/298.


 (4) تفسير القرآن العظيم: 2/563.


 (1) النبوّات: ص274.


 (2) ينظر: جامع البيان: 7/571، 572.


 (1) ينظر: جامع البيان: 7/572.


 (2) ينظر: الكشّاف: 2/325.


 (3) ينظر: المحرّر الوجيز: 8/389.


 (4) ينظر: تذكرة الأريب: 1/289.


 (5) ينظر: أنوار التنـزيل: 3/390.


 (6) ينظر: مدارك التنـزيل: 2/252.  واختاره من المتأخّرين: الثعالبيّ: 2/305، والبقاعيّ: 4/255، وأبو السعود: 5/104، والألوسيّ: 14/116، وابن عاشور: 13/98، والشنقيطيّ: 3/184.


 (7) ينظر: أحكام القرآن: 3/1148.


 (8) ينظر: الوجيز: 1/602.


 (9) ينظر: غرائب التفسير: 1/602.  ومن المتأخّرين: ابن كثير: 2/565.


 (10) ينظر: قواعد الترجيح: 2/555، وقواعد التفسير: 2/621.


 (1) مجموع الفتاوى: 12/256، 257.


 (1) مجموع الفتاوى: 15/219. وينظر: 22/151.


 (2) ينظر: البرهان: 3/118، 119.  واختاره من المتأخّرين: البقاعيّ: 4/298، والسعديّ: 4/226، وابن عاشور: 13/193.


 (3) ينظر: جامع البيان: 7/629. ومن المتأخّرين: ابن كثير: 2/580.


 (4) ينظر: الوجيز: 1/516.


 (5) ينظر: غرائب التفسير: 1/615.


 (6) ينظر: أحكام القرآن: 3/1171.  ومن المتأخّرين: السيوطيّ: 1/357، وابن الملقّن: ص211، والشنقيطيّ: 3/326.


 (7) ينظر ـ على سبيل المثال ـ: معاني القرآن للنحّاس: 4/98، ومعالم التنـزيل: 5/36، والكشّاف: 2/339، والمحرّر الوجيز: 8/484، وتذكرة الأريب: 1/296، والجامع لأحكام القرآن: 10/160، وأنوار التنـزيل: 3/414، ومدارك التنـزيل: 2/266، والبحر المحيط: 5/508، وإرشاد العقل السليم: 5/133، وفتح القدير: 3/221.


 (1) ينظر: تيسير الكريم الرحمن: 4/186.


 (2) ينظر: مجموع الفتاوى: 22/151.


 (3) ينظر: روح المعاني: 14/205.


 (1) ينظر: مجموع الفتاوى: 16/122، 124، 577، ودرء تعارض العقل والنقل: 9/350.


 (2) الظاهر أنّ القائل هو ابن القيّم وليس الشيخ. فالشيخ لم يذكر شيئاً من هذه الأوجه.


 (1) الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي ( مصر: دار اليقين ): ص275، 276. وينظر: المستدرك: 1/188. 


 (2) ينظر: جامع البيان: 8/84.


 (3) ينظر: زاد المسير: ص814.


 (4) ينظر: جامع البيان: 8/84، ولم يذكر غيره.


 (5) ينظر: تذكرة الأريب: 1/304. واختاره من المتأخّرين: ابن كثير: 3/41.


 (6) ينظر: الوجيز: 2/635.


 (7) ينظر: معالم التنـزيل: 5/95.  ومن المتأخّرين: الثعـالبيّ: 2/343، والشوكانيّ: 3/247، والشنقيطيّ: 3/594.


 (1) ينظر: معاني القرآن للنحّاس: 4/159، والكشّاف: 2/362، والمحرّر الوجيز: 9/94، والجامع لأحكام القرآن: 10/265، 266، وأنوار التنـزيل: 3/448، ومدارك التنـزيل: 2/287، 288، والبحر المحيط: 6/37، ونظم الدرر: 4/384، وتيسير الكريم الرحمن: 4/281، والتحرير والتنوير: 14/89، وذكر أنّ مآل القولين واحد.


 (2) أخرجه البخاريّ في كتاب التفسير، باب: { قل ادعوا الذين     زعمتم من           دونه.. }: 4/1747، برقم: 4436، ومسلم في التفسير أيضاً، باب في قوله تعالى: { أولئك الذين      يدعون      يبتغون             إلى            ربّهم الوسيلة }: ص764، برقم: 3030، واللفظ له. وقد ذكر الشيخ ـ رحمه الله ـ روايات أخرى في غير الصحيحين أنّ المراد عيسى وأمّه، وعزير، والملائكة. وذكر أنّها بأسانيد ثابتة، وسيأتي قريباً ـ إن شاء الله ـ ذكر اختيار الشيخ في هذه الآية.


 (1) ينظر: جامع البيان: 8/97.    


 (1) وهي قراءة نافع. وقرأ الباقون بالنصب ( حتّى يقولَ ). ينظر: السبعة لابن مجاهد: 1/181.


 (2) الاستغاثة: 2/442، 445. ( باختصار ). وينظر: الإخنائيّة: ص247. 


 (3) ينظر: جامع البيان: 8/95، 96، وزاد المسير: ص818، ومعالم التنـزيل: 5/101.


 (4) أخرجه عنه البخاري ومسلم، وقد سبق تخريجه ص 710.


 (1) ينظر: الردّ على المنطقيّين: ص528، والاستغاثة: 2/440.


 (2) ينظر: المحرّر الوجيز: 9/118.


 (3) ينظر: تذكرة الأريب: 1/305. واختاره من المتأخّرين: أبو السعود: 5/179، والسعديّ: 4/291. 


 (4) ينظر: معالم التنـزيل: 5/101.  ومن المتأخّرين: البقاعيّ: 4/397، وعلّل ذلك بقوله: " المكلّف منهم ـ كالملائكة والمسيح وعزير ـ بالفعل. وغيرهم ـ كالأصنام ـ بالقوّة من حيث إنّه قادر على أن يخلق فيها قوّة الإدراك للطاعة والعذاب، فتكون كذلك ".


 (1) مجموع الفتاوى: 15/314.


 (2) مجموع الفتاوى: 11/641، 642، ومجموعة الرسائل والمسائل ( بيروت: دار الكتب العلميّة ): 1/69.


 (3) ينظر: جامع البيان: 8/108، وزاد المسير: ص821.


 (1) ينظر: جامع البيان: 8/108.


 (2) ينظر: الكشّاف: 2/367.


 (3) ينظر: المحرّر الوجيز: 9/136.


 (4) ينظر: أنوار التنـزيل: 3/455.  واختاره من المتأخّرين: ابن الملقّن: ص211، والثعالبي: 2/349، 350، والبقاعيّ: 4/405، والسيوطيّ: 1/373، وأبو السعود: 5/184، والسعدي: 4/296.


 (5) ينظر: معاني القرآن: 4/172.


 (6) ينظر: الوجيز: 2/640.


 (7) ينظر: تذكرة الأريب: 1/306.


 (8) ينظر: أحكام القرآن للجصّاص: 3/145، ومعالم التنـزيل: 5/105، والجامع لأحكام القرآن: 10/288، والبحر المحيط: 6/55، وتفسير القرآن العظيم: 3/49، وفتح القدير: 3/287، وروح المعاني: 15/111، وأضواء البيان: 3/607.


 (1) مجموع الفتاوى: 15/11.


(2) قال ابن الأثير في النهاية (1/ 114): " بَراح بوزن قَطام: من أسماء الشمس..وقيل إن الباء في براح مكسورة، وهي باء الجرّ. والراح جمع راحة، وهي الكفّ.. فهم يضعون راحاتهم على عيونهم ينظرون هل غربت أو زالت " (باختصار ).


 (3) جامع المسائل: 1/57. وينظر: مجموع الفتاوى: 24/25، والفتاوى الكبرى: 1/148


 (1) هو صحابي جليل مشهور بكنيته، واختلف في اسمه واسم أبيه. وأصحّ ما قيل في ذلك أنّه نضلة بن عبيد. قاله: أحمد وابن معين. شهد فتح خيبر وفتح مكّة وحنيناً. وروي عنه أنّه قال: قتلت بن خطل (وهو الذي أهدر النبيّ صلّى الله عليه وسلّم دمه ) مات سنة ستين. وقيل: أربع وستين. ( ينظر: الإصابة مع الاستيعاب: 3/526، 4/25 ).


 (2) ينظر: جامع البيان: 8/123، 124.


 (3) السابق: 8/122، 123.


 (4) ينظر: معاني القرآن: 4/182.


 (5) ينظر: الوجيز: 2/644.


 (6) ينظر: معالم التنـزيل: 5/1140.


 (7) ينظر: أحكام القرآن: 3/1220.


 (8) ينظر: المحرّر الوجيز: 9/162.


 (9) ينظر: تذكرة الأريب: 1/308.


 (10) ينظر: أنوار التنـزيل: 3/461.  واختاره من المتأخّرين: الثعالبيّ: 2/354، 355.


 (1) ينظر: زاد المسير: ص 826. 


 (2) هو الصحابيّ الجليل عقبة بن عمرو بن ثعلبة. أبو مسعود الأنصاريّ. مشهور بكنيته، ويُعرف بأبي مسعود البدريّ لأنّه كان يسكن بدراً. واختلف في شهوده بدراً فذكره البخاريّ في البدريّين. وقال ابن عبد البرّ: لا يصحّ شهوده بدراً. مات سنة إحدى أو اثنتين وأربعين. ( ينظر: الإصابة مع الاستيعاب: 2/483، 484، و3/105 ).


 (3) جامع البيان: 8/ 125، وفي سنده مقال. ( ينظر: نصب الراية: 1/223، والدراية في تخريج أحاديث الهداية: 1/99 ).


 (1) جامع البيان: 8/ 125. 


 (2) السابق: 8/ 125. 


 (3) ينظر: معاني القرآن: 2/ 129. 


 (4) ينظر: غريب القرآن: ص260.


 (5) ينظر: المفردات: ص178.


 (6) هذا البيت لذي الرمّة غيلان بن عقبة العدوي.  ينظر ديوانه ( دمشق: مطبوعات مجمع اللغة العربيّة ): 3/ 734. 


 (7) ينظر: نظم الدرر: 4/415.


 (8) ينظر: التحرير والتنوير: 14/144.


 (1) اللغات في القرآن: ص22.


 (2) ينظر: قواعد الترجيح عند المفسرين: 2/505.


 (1) مجموع الفتاوى: 4/226، 227. وينظر: الروح لابن القيّم: ص151، واختار القول الأوّل. وقول الشيخ: " ليس فيها ما يدلّ على أنّ الروح غير مخلوقة " ردّ على من زعم أنّها قديمة لقوله تعالى: { من           أمر ربّي           } وأمره غير مخلوق. وقد بسط الشيخ الردّ عليهم في مجموع الفتاوى: 4/216  جواباً عن سؤال ورد إليه في ذلك. وقد ذكر ابن أبي العزّ الحنفي في شرح الطحاوية: ص385 اتّفاق أهل السنّة على أنّها غير مخلوقة.


 (1) ينظر: زاد المسير: ص830.  وإنّما لم يذكر الشيخ سوى قولين؛ إمّا لضعف الأقوال الأخرى عنده، وإمّا لدخولها في القولين المذكورين.


 (2) ينظر: معاني القرآن: 4/191.


 (3) ينظر: الجامع لأحكام القرآن: 10/324.  واختار ذلك من المتأخّرين: ابن كثير: 3/61، والسيوطي: 1/380، والسعدي: 4/311.


 (4) ينظر: معاني القرآن: 2/ 130.


 (5) ينظر: أحكام القرآن: 3/207.


 (6) ينظر: الوجيز: 2/646.


 (1) ينظر: المفردات: ص211.


 (2) ينظر: معالم التنـزيل: 5/126.


 (3) ينظر: أحكام القرآن: 3/1224.


 (4) ينظر: المحرّر الوجيز: 9/180.


 (5) ينظر: تذكرة الأريب: 1/309.


 (6) ينظر: أنوار التنـزيل: 3/464.


 (7) ينظر: البحر المحيط: 6/74.  ومن المتأخّرين: البقاعيّ: 4/420، وأبو السعود: 5/192، والشوكانيّ: 3/301، والألوسيّ: 15/153، وابن عاشور: 14/155.


 (8) أخرجه البخاري في كتاب التفسير، باب { ويسئلونك عن           الروح }: 4/1749، برقم: 4444، ومسلم في كتاب صفة القيامة والجنّة والنار، باب سؤال اليهود النبيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ عن الروح: ص710، برقم: 2794. وقد أخرج الإمام أحمد: 1/255، برقم: 2308، والترمذي في التفسير، باب: ومن سورة بني إسرائيل: ص870، برقم: 3152، وصحّحه الحاكم وأقرّه الذهبي، عن ابن عبّاس ـ رضي الله عنهما ـ أنّ قريشاً قالت لليهود: أعطونا شيئاً نسأل عنه هذا الرجل، فقالوا: سلوه عن الروح، فنـزلت هذه الآية. والسبب الأوّل الذي في الصحيحين يقتضي أنّ الآية مدنية، مع أنّ السورة مكيّة. وقد جمع بينهما الشيخ ـ رحمه الله ـ بأنّ الآية نزلت في مكّة، ثم جرى بالمدينة سبب يقتضي إعادة الخطاب، فأنزلت مرّة ثانية. ( ينظر مجموع الفتاوى: 28/315 )، وفي الحالين اليهود هم الذين كانوا خلف هذا السؤال، إمّا بالتسبّب وإمّا بالمباشرة. 


 (9) ينظر: أسباب النـزول للواحديّ: ص15، والصحيح المسند من أسباب النـزول: ص2، 3.


 (1) قد قام أحد باحثيهم بوضع حيوان يحتضر في صندوق زجاجي محكم، ليحبس روح هذا الحيوان عند خروجها، ثمّ يخضعها للتحليل والكشف، لكنّه لم يجد لها أثراً بعد خروجها.


 (2) ينظر: المحرّر الوجيز: 9/181


 (3) ينظر: تفسير القرآن العظيم: 3/61.


(1) ينظر: القواعد والفوائد الأصوليّة لابن اللحّام: ص265، وتفسير القرآن الكريم أصوله وضوابطه لعليّ العبيد (الرياض: مكتبة التوبة ): ص133.





 (1) ينظر: ص 634.


 (2) ينظر: ص391.   وينظر ما انفرد به الشيخ: ص163، 196، 283، 380، 413، 425، 449، 455، 523، 538، 560، 583.


 (3) ينظر: ص147، 177، 221، 237، 283، 313، 431، 435، 477، 524، 535، 538، 546، 561، 574، 613، 641، 691، 695، 710، 725.
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